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 يالإسلامحكمة ضمان الفعل الضار وأثرها في تحديد موجباته في الفقه  

 

 أيمن علي صالح د.

 

 ملخص ال

 

القاعدة   إستثمارتحديد الأفعال الموجبة لضمان الفعل الضار وضبطها، وذلك عن طريق    إلىيهدف هذا البحث  
 : احثالأصولية القاضية بشرطية كون سبب الحكم مظنة لحكمته. ومن هنا فقد قام الب

 بإثبات عدم انضباط سبب الضمان في الممارسة الفقهية. : أولا

 بالبحث عن حكمة الحكم بالضمان بالمسالك الأصولية. :ثانيا

 بتطبيق قاعدة لزوم كون سبب الحكم مظنة لحكمته. :ثالثا

 لا.  أوعلها رأي في عدد من الأفعال التي اختلف الفقهاء في كونها توجب الضمان على فا إلىبالوصول :رابعا

 

Abstract 

 

This research aimed to marking out and adjusting the actions that cause the 

Satisfaction Guaranty of Trespass (Daman Al-Odwan), by utilizing the usouly 

foundation that says, it's a condition for the cause of the judgment to be an object of 

the judgment interest. Therefor the researcher did the following: 

 

Firstly: proving that the cause of the Daman judgment is not regulated in the juristic 

practice. 

 

Secondly: looking for the interest that obtained from the Judgment of Daman by the 

usouly ways. Thirdly: applying the foundation that says it's a condition for the cause 

of the judgment to be an object of the judgment interest.  

 

Fourthly: establishing an opinion about some actions, which Islamic Jurists have been 

disagreed about their requirement of Daman. 

 المقدمة 
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 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله، ومن والاه، وبعد: 

جارراا   إلاىالمساالل، محال البحاث،    أوفإن مما تفتقر إليه كثير من الأبحاث الفقهية، قديما وحديثا، رد المسألة  
ث تتسام بطااب" لالتفريا"ل علاى حسااب طااب" الأصولي الري تنبثق منه، وتقوم عليه. وارا ما جعل اره الأبحاا

 أنلالتأصيلل، وجعلها تزج بكاتبها ومطالعها، على حد سواء، في متااة لالجزلياتل التي لا تنتهاي، مان ريار 
 سواء السبيل.  إلىمعتصم جام" من لالكلياتل الهادية  إلىترداما 

 

واو الغاياة مان البنياان التشاريعي كلاه. وإنماا  او الفقه نفسه، إر ولست في ارا الكلام أقلل من شأن لالتفري"ل، 
لالتأصيلل، وصادرا عنه، وإلا لم ينضبط، ولم يوقف فيه  ايكون مقرونا ب أنلالتفري"ل لا بد   أن  إلىألفت النظر  

الواقعة الجديدة المعروضة، بظروفها  أوالحكم الملالم للفرع الطارىء  إلى جتهاد على معيار يرشد المتصدي للإ
ولم يوقف فيه كرلك على ضابط يلم شتات الفروع، بالنسبة لرلك المقلد الباحث عن وسيلة فعالاة للفهام   المختلفة،
 والحفظ.

 

 . (1)ومن انا، فقد قالها القرافي بصراحة: لكل فقه لم يخرج على القواعد فليس بشيءل

لتاابعين، رضاوان ت تعاالى من فقاه الفتااوى فاي عهاد الصاحابة وا  إبتداءوللن كان الفقه القديم بكافة أطواره،  
عليهم، ومرورا بفقه المسالل كما او عند أبي حنيفة ومالك، رحمهما ت تعالى، ثم بفقه الكتب والأبواب كما او 

أقاول:   –بفقه المتون والشروح والحواشاي عناد المتاأخرين    إنتهاءعند الشافعي، رحمه ت تعالى، ومن بعده، و
 إجتماعياةأطواره تلك قد نحا نحو العرض الفروعي للمادة الفقهية لأسباب تاريخية و  للن كان الفقه القديم، بكافة

 نسير على النهج نفسه.  أنا، اره الأيام، نوعلمية خاصة، فإن ارا لا يقتضي
 

البحث التشريعي في العالم أجم"، خطا من حيث الترتيب والتنظيم وربط الجزلي بالكلي، خطوات االلة  أنرلك  
نطور من طريقة عرضنا للمادة الفقهية كي نلبس لكل عصر لبوسه، ونأخر لكال   أنقتضينا مواكبتها  ومتقدمة، ت

نسااير   أنشأن عدته، وإلا كنا كمن يقارع الصاروخ بالسيف، ويسابق الطالرة بالحصان. ارا إرن نحان أردناا:  
وتاراث خصاب   ينا مان تشاري" را   دبنا إليه، وأن نتقدم بما لاد تقدم الزمن، وأن نمارس لالتقاط الحكمةل الري ن  
 للناس جميعا عن طريق مخاطبتهم بما يعقلون. 

 

كما دعا إليه ومارسه بالفعال   –ي في لثوب جديدل او ثوب لالنظريات الحقوقية العامةل  الإسلاموصيارة الفقه  
د الفقاهل الاري خطوة أولى فقط نحو لتجديا إلاما او، في رأيي،  – (2)الأستار مصطفى الزرقاء رحمه ت تعالى

الصاحي  والفعاال للتاراث لالأصاولفقهيل  إلا بالإستثمارموق" متقدم في ارا التجديد    إلىنصبو إليه. ولن نصل  
لتقصيد الفقهل، أي للبحاث عان المقاصاد المصالحية لمحكاام   اي، لا سيما في مجال لمسالك التعليلل، لالإسلام

الشيخ العلامة الطاار بن عاشور، رحمه ت تعاالى، فاي كتااب والأبواب الفقهية، ورلك على النحو الري بدأ به  
 الفر لمقاصد الشريعةل.

بالطريقة التي قدمها الكثيار مان  –ل: صوره على شكل نظريات عامة ق   أوي، الإسلاملأن لتنظيرل الفقه ورلك  
اناه، فاي  إلا، يالإسالامالمعاصرين، وإن كان يقدم توصيفا جيدا لموضاوع النظرياة، محال البحاث، فاي الفقاه 

التي   –الغالب، وعلى ررار البحث الفقهي التقليدي نفسه، لم يكن ليهتم، بالقدر المطلوب، بإناطة حلول النظرية  
بعللها ومقاصداا المصلحية، والتي لا رنى عنها في بيان المدى الفروعي الواقا"  –لا تعدو كونها أحكاما فقهية 
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فاي كثيار مان الفاروع والوقاال" مان   د حيرة وخلافا جما  لحلول، مما ول  والمتوق" الري تبلغه وتنطبق عليه اره ا
 حيث شمول النظرية، بحلولها، لهره الفروع والوقال" أم لا. 

 

، يتسام  أن، والتعليم، والدعوة، لا باد  جتهاد يل المأمول في ارا العصر لغايات الإالإسلاملتجديد الفقه    اوعليه، ف
 من حيث الشكل والمضمون، بسمتين:

 الأولى: ربط الجزلي بالكلي. وارا ما تفي به الصيارة النظرية والقواعد للفقه كما أشار إليه الأستار الزرقاء. 
 

 –ااره المقاصاد  –الثانية: ربط حلول واحكام النظريات الفقهية. بمقاصداا المصلحية الخاصة والعاماة، لتتخار 
وأحكام النظريات على الوقال" المعروضاة بظروفهاا منارا يضيء الطريق أمام المجتهد في سعيه لإنزال حلول 

 المختلفة، ومقياسا دقيقا يحدد به المساحة الفروعية الممكنة التي تغطيها وتنطبق عليها اره الحلول والأحكام. 
 

 إلايل  الإسالامحكمة ضمان الفعل الضار وأثرااا فاي تحدياد موجباتاه فاي الفقاه  ل  اوما اره الدراسة المعنونة ب
أنهاا تحااول تحدياد لحكماة   إر يل خاصاة.  الإسالامارا الإتجاه، في مجال لنظرية الضمان في الفقاه  خطوة في  

الحكم بضمان الفعل الضارل من خلال الأدوات الأصولية، م" التنويه، من خلال ارا التحديد، بالمدى الفروعاي 
 . يتناوله وينطبق عليه أن –واو الحكم بالضمان  –الري يمكن لحكم النظرية ارا 

 

مقاصد الضمان ببحث مستقل في كتاب الفقاه قاديمها وحاديثها، وحتاى   أوارا، ولم تظفر حكمة الحكم بالضمان  
يل للخفيف، لونظرية الضمانل للزحيلي لم تفرد حكمة الإسلامالكتب المختصة بالضمان، كا لالضمان في الفقه 

راك، اللهام  أوسطور من ارا الكتاب    أوطر  الضمان بعنوان مستقل ولو جانبيا. وكل الري وجدناه في المسألة س
مقاصاد  إلاىيل، حياث تطار  الإسالامما افدناه من كتاب الدكتور محمد سراج، لضمان العدوان فاي الفقاه   إلا

 الضمان في مقدمات كتابه. 

 

 ولقد جاءت دراستنا اره في مطالب ثلاثة وخاتمة: 
 

 المطلب الأول: التكييف الأصولي للضمان. 

 ني: تحديد حكمة الحكم بالضمان.المطلب الثا

 المطلب الثالث: النتالج المترتبة على القول بالحكمة المختارة للضمان. 

 خاتمة: فيما أردناه من ارا البحث. 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الأول 
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 التكييف الأصولي للضمان 

 

 وسنتناول هذا المبحث ضمن المقاصد الأربعة التالية: 

 : المقصود بالضمان. أولا

 البنية الأصولية لحكم الضمان. : ثانيا

 : عدم انضباط سبب الضمان. ثالثا

 : السبيل لضبط سبب الضمان. رابعا

 

 أولا: المقصود بـ "الضمان":

منظور: لضمن الشيء وبه ضمنا وضمانا: كفل به. وضامنه إيااه:   إبنالضمان، لغة، او الكفالة والغرامة. قال  
 . (3): مثل ررمتهلكفله... وضمنته الشيء تضمينا فتضمنه عني

 

كماا يقاول الأساتار علاي  –في الاصطلاح، فمن خلال تتب" مصاطل  لالضامانل فاي لساان الفقهااء يتضا    أما
لأنهم يريدون باه علاى العماوم: شاغل الرماة  –ي الإسلامرواد الكتابة في نظرية الضمان في الفقه   أحد الخفيف  

ارة أخرى، لاو شغل الرمة بما يجب الوفاء به مان ماال بعب أو. (4)توافرت شروطهل إرابواجب يطلب الوفاء به 
عناد   لتازاميكاد يوازي الإ  –بحسب الإطلا  في تعريف الخفيف  –وعليه، فالضمان في معناه العام.  (5)عملل  أو

 أوالعمال ريار المشاروع    أوالإرادة المنفاردة    أومصادر خمساة: العقاد    أحد القانونيين الرين يجعلونه ناشلا عن  
 القانون.  أو سبب الإثراء بلا

 

نريد بالضمان في لغة ارا البحث ارا المعنى العام. وإنما نريد به معنى خاصا او الري يجعله موازيا لاا: ولسنا  
بتعبير بعاض الفقهااء،  أو ،(6)بالتعبير القانوني، لالفعل رير المشروعل أوالناشىء عن لالفعل الضارل،   لتزامالإ

واو أد    –الفعل الضار  إلىا قيدنا الضمان في عنوان البحث خاصة بأن أضفناه  . ولر (7)لالتعديل  أولالعدوانل  
حتى لا يختلط بالأنواع الأخرى من الضمان التي قد تنشأ عان أساباب أخارى ريار الفعال الضاار.   –التعبيرات 

عان  بتعاويض ماالي إلتازامف به الأستار الزرقاء حين قال: لالضامان: ااو والضمان بهرا المعنى او الري عر  
بتعاويض الغيار عماا لحقاه مان تلاف   لتازام. وكرا الدكتور الزحيلي حين قال: الضمان: لاو الإ(8)ضرر للغيرل

 . (9)الكلي الحادث بالنفس الإنسانيةل أوعن الضرر الجزلي  أوضياع المناف"،  أوالمال 

 

 

 

 

 ثانيا: البنية الأصولية لحكم الضمان: 
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 .(10)القيمةل أوله، بالمثل بد   أوالقول بأن الضمان او: لواجب رد الشيء،   الغزالي، رحمه ت تعالى،  إلىينسب  
الوجاوب فاي   أوواو في ارا عرف الضمان برات الحكم الاري أنشاأه، وااو الإيجااب فاي الإطالا  الأصاولي  

. (11)لكاان قيمياا أنقيمتاه  أوكان مثليا  أنالإطلا  الفقهي. وقال البركتي: لالضمان: عبارة عن رد مثل الهالك 
. (12)كاان مان القيميااتل  أنقيمتاه    أوكاان مان المثلياات    أنوعرفت المجلة الضمان بأنه: لإعطاء مثل الشايء  

ونلاحظ على ارين التعريفين أنهما لم يعرفا الضمان بحكمه الري او الإيجاب، كما فعل الغزالي، وإنماا عرفااه 
 القيمة.  وأالإعطاء للمثل  أوبمتعلق حكمه من فعل المكلف واو الرد 

 

تجااين في تصوير حقيقة الضمان قد خالف الصواب فيما نارى، ورلاك لأن الضامان لايس ااو خطاباا وكلا الإ
الضمان واق" وثابت في رماة المكلاف  أنللشارع حتى يعرف برات حكمه واو الإيجاب، كما صن" الغزالي. ثم 

القيمة. وعليه لا يص  تعريفاه بكوناه نفاس  أو الإعطاء للمثل  أويقوم بعملية الرد    أنسبب ضررا للغير قبل    إرا
 القيمة كما فعل البركتي.  أوالإعطاء للمثل  أوالرد 

 

نشغال للرمةل، ناجم عن ق ل: لإ  أول،  إلتزامالضمان ل  أنوالري نقوله، واو المنسجم م" اللغة والشرع والمنطق:  
 أنالقيمة. وبهرا نجاد  أواله المثل حكمه بوجوب تعويض الغير عما ألحق به من ضرر بإعط أوخطاب الشارع  

الضمان نفسه ليس حكما ولا متعلقا فعليا لهرا الحكم، بل او أثر ينجم عن الحكام ثام يانجم عان اارا الأثار فعال 
القيمة. فالضمان، على ارا، يق" بين الحكم وبين فعل الإعطاء، ولايس ااو أياا منهماا.   أوالمكلف بإعطاء المثل  

ا إلتزامار الزرقا عندما أعارض عان التعريفاات الماركورة للضامان وعرفاه بكوناه: لومن انا فقد أحسن الأستا
 .(13)بتعويض مالي عن ضرر للغيرل

 

وعلى أية حال، فضمان الفعل الضار أثر لحكم شرعي نوعه الإيجاب، ومتعلق ارا الحكم من فعل المكلاف ااو 
 القيمة.  أوالرد للمثل  أوالإعطاء  أوالأداء 

 

ختصارا: لحكم الضمانل على سبب موجب له او لالتعادي قل، إ  أولالحكم المنشىء للضمانل  وكأي حكم يقوم  
 .(14)الإتلافل إلىكما قال الكاساني: لسبب وجوب الضمان او: التعدي بالتسبيب  أوالمسبب لضرر الغيرل، 

 

لا من قبيل خطاب   وبإعتماد الضمان على ارا السبب العام قال الفقهاء بأن الضمان او من قبيل خطاب الوض"
 التكليف. 

 

 

 

 وبتحليل هذا السبب المركب للضمان نجده يضم أوصافا ثلاثة هي:

 : التعدي. أولا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 6 

 : حصول الضرر للغير. وثانيا

: علاقة السببية بينهما، أي بين التعدي وحصول الضرر، بحيث يكون الضرر ناجما عن فعل التعدي نفسه وثالثا
لا باد مان توافرااا لإيجااب   من حياث كاان  –ون على اره الأوصاف الثلاثة  لا عن سبب آخر. ويطلق الحقوقي

 .(15)لأركان الضمانل –الضمان

 

العدوان من بين الأوصاف الساالفة الاركر ساببا   أوالفقهاء فيقتصرون، في الغالب، على ركر وصف التعدي    أما
وصافا الضارر   أماا  .(17)ان الأخارىبل إنهم يضيفون الضمان إليه مفرقين بينه وبين انواع الضام  ،(16)للضمان

الضمان.  إيجاب أنهما معتبران عندام في  –من خلال النظر في التفريعات الفقهية  –والسببية فالري لا شك فيه 
نادرا ويكتفون بركر التعدي، فيمكن تكييفهماا علاى أنهماا عنادام شارطان فاي   إلاالفقهاء لا يركرونهما    أنوبما  

( جااز ركاره (18)السابب لما اشتهر كوناه شارطا فاي العلاة )  . قال إمام الحرمين:التعدي الري او سبب الضمان
إنهم يطلقون  إراكما او الحال في الزكاة   ،(19)ا في النظر من المناظرلوتركه، بل تركه أولى، لأن ركره يعد عي  
لارجم لكان مضي الحول فهو شرط في السبب، وكرا الزناا ااو سابب ل  أماالقول بأن النصاب او سبب وجوبها  

 أوااي الغاياة   –سانأتي علاى تحدياداا لاحقاا–ويستهدف حكم الضمان مصلحة  .(20)بشرط كون الزاني محصنا
 الضمان.  إيجاب الحكمة من 

 

 وعليه، فالبنية الأصولية لحكم الضمان تتركب من الأجزاء التالية: 

 نوع الحكم، واو الإيجاب.  أولا:

 القيمة.  أوالإعطاء للمثل  أوالأداء  : متعلق الحكم من فعل المكلف، واوثانيا

 لثا: سبب الحكم، واو التعدي المسبب للضرر بالغير. اث 

 مقصد الحكم. وسنأتي على بيانها فيما بعد.  أو: حكمة رابعا

 

 سيولة "سبب" الضمان:  أونضباط ثالثا: عدم إ
 

 ة بينهماا. والملاحاظ علاى اارهالعلاقاسبب الضمان يقوم على أوصاف ثلاثة اي: التعدي، والضرر، و  أنقلنا:  
يندرج تحتها ما لا يحصى من  أنمن الممكن فثلاثتها عامة ورير منضبطة بالقدر المطلوب. ولرا  أنالأوصاف  

الصور الجزلية المتباينة. ونتيجة لرلك فقد نشب الخلاف بين الفقهاء، قديما وحديثا، في كثيار مان ااره الصاور 
ان الري او لالتعدي المسبب لضرر الغيارل فاي ااره الصاور أم لا. ولاو هم في تحقق سبب الضمختلافنتيجة لإ

 كان ارا السبب أكثر انضباطا مما او عليه لما كان الخلاف بهرا الحجم. 

ختلفوا، على سبيل المثال، مان جهاة ماا يتعلاق بتحقاق وصاف التعادي فاي الفعال المساتلزم للضامان، فاي فقد إ
، وفاي (23)، وفي ضامان ريار الممياز(22)ستعمال الحقبالتعسف في إالضمان  وفي  ،  (21)الضمان بفعل المضطر

 .(25)، وفي ضمان العاقلة لخطأ الشخص في نفسه(24)ضمان العجماء

، وفي ضمان الضرر المنجبر (26)ختلفوا، على سبيل المثال، في ضمان مناف" المغصوب وفيما يتعلق بالضرر، إ
وفيما يتعلق بعلاقة السببية، اختلفوا في الضمان في كثير  .(28)بيالأد  أو، وفي ضمان الضرر المعنوي (27)تلقاليا

 .(29)من صور تعارض السبب م" المباشرة كالمكره م" المستكره مثلا
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 رابعا: السبيل لضبط "سبب" الضمان: 
 

ولا  –والحل، في رأيي، لضبط سبب الضمان، وبالتالي الخروج بحكم صحي  في المسالل آنفة الاركر وريرااا 
ساتهداء بحكماة الحكام بالضامان، ااو الإ–جزلية في مسالل الضمان معوزة جدا  النصوص الشرعية ال  أنا  سيم

القاعادة الأصاولية  إساتثمارالمقصد من تشريعه. ورلك عان طرياق   أوالمصلحة    أوالحكمة    أووالتي اي الغاية  
اخارى، شارط تحقاق الحكماة   بعبارة  أوالقاللة بشرطية كون سبب الحكم لمظنةل للحكمة التي شرع من أجلها،  
كانات العلاة فاي أصال القيااس بمعناى  إرارالبا في السبب الري أوجب الحكم. قاال اممادي رحماه ت تعاالى: ل

نفيه، بحيث لايلازم   أوتكون ضابط الحكمة المقصودة للشرع من اثبات الحكم    أنالباعث، كما قررناه، فشرطها  
الحكم ما" انتفااء الحكماة المطلوباة مناه  ي صورة، وإلا كان فيه إثبات منه اثبات الحكم م" تيقن انتفاء الحكمة ف

 . ودليل اره القاعدة أمران، كما يستفاد من كلام الشاطبي، رحمه ت تعالى: (30)يقينا. واو ممتن"ل

على قاعدة إثبات المصال ، كما او مبين فاي موضاعه، فلاو صل السبب قد فرض انه لحكمة، بناء  أ  أنلالأول:  
 يكون مشروعا، وقد فرضناه مشروعا. ارا خلف.  أنشرعه م" فقدانها جملة لم يص  ساغ 

 

تكون الحدود وضعت لغير قصد الزجر، والعبادات لغيار قصاد الخضاوع  ،   أنوالثاني: أنه لو كان كرلك لزم  
 . (31)القاللين بتعليل الأحكامل إتفا وكرلك سالر الأحكام. ورلك باطل ب

 

عدة يمكننا النظر الدقيق في الفعل المختلف فاي التضامين باه، اال ااو محال لتحقاق حكماة فعن طريق اره القا
مظنة لها أوجبنا الضامان علاى فاعلاه وإلا فالا.   أو، على الأقل، مظنة لتحققها أم لا. فإن كان محلا  أوالضمان  

لايس باالهين،  حاد  إلاىوبرا يمكننا وض" ضوابط ومحددات، من خلال الحكمة، تحكم سبب الضمان، وتخلصه، 
 نضباط. صافه المغرقة في المرونة وعدم الإمن عموم أو

 

القول بلزوم كون سبب الحكم مظنة لحكمته ليس او موضاوع التعليال بالحكماة   أنما تجدر الإشارة إليه او  وم
نيط المختلف فيه عند الأصوليين. فالتعليل بالحكمة او إناطة للحكم مباشرة بحكمته من رير توسط السبب كمن ي

المرض فيبي  للمقيم الصحي  الفطار فاي حالاة حصاول مشاقة ريار   أوحكم الفطر في السفر بالمشقة لا بالسفر  
شتراط كون السبب مظنة لحكمتاه فهاي لا تقتضاي مسألة إ  أماريره.    أومعتادة له، كأن يكون أجهد في عمل ما  

لى ارا السبب فاي الغالاب. وإن تخلفات علته لكن بشرط ترتب الحكمة ع  أوإناطة الحكم بحكمته بل بنفس سببه  
 يسافر، لأن العبرة بالغالب.  إر الحكمة عن بعض أفراد السبب فهرا لا يضر، كما او الحال في الملك المرفه 

 

 المطلب الثاني 

 تحديد حكمة الحكم بالضمان 

 

قيقها، لام يكان أجل تحعلى المصلحة المحددة التي شرع الضمان من    أونقف على حكمة الضمان،    أنأردنا    إرا
لك والطار  التاي الأصولية الخاصة في الحصول على ارا الغرض، واي المسااالأدوات    لنا رنى عن إستخدام
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إرا تعارر   إلاريرااا    إلاىستنباط العلاة. ومان ااره المساالك ثلاثاة أساساية لا يلجاأ الفقياه  وضعهاالأصوليون لإ
 ستخدامها اي: النص، والإيماء، والمناسبة. إ

 إلاىره المسالك اي مساالك العلاة لا مساالك الحكماة، فكياف اساتخدمت مساالك العلاة فاي الوصاول فإن قيل: ا
 الحكمة؟!

 طلاقات ثلاثة:العلة لها إ العلة عند الاصوليين أعم من الحكمة؛ إذ أنفالجواب هو 
 

لزناا علاة فتطلق على السبب الموجب للحكم التكليفي، كما يقال: السفر علة القصار، والقتال علاة القصااص، وا
 الرجم.  أوالجلد 

 

يترتب عليه، كقولهم: السكر علة تحريم  أووتطلق على المعنى المناسب المنضبط الري يلزم عن الحكم التكليفي 
 الخمر، وتشوش الفكر او علة تحريم قضاء القاضي واو رضبان. 

 

زجر او علة القصاص، وايقاع الحكمة الباعثة على تشري" الحكم، كقولهم: ال  أووتطلق على المصلحة المترتبة  
العداوة والبغضاء والصد عن ركر ت او علة تحريم الخمر، ورف" المشقة او علاة القصار، ومنا" النازاع ااو 

 علة تحريم بي" المجهول. 
 

قال الغزالي رحمه ت تعالى: لالفقهاء يطلقون اسم العلة على العلامة الضابطة لمحال الحكام، وقاد تطلاق علاى 
الأمر كرلك  أنوبما  .(32)الحكم، واو وجه المصلحة، وقد تطلق على السبب الموجب للحكمل  إلىداعي الباعث ال

 فمسالك العلة تضم في راتها مسالك الحكمة، وليس للحكمة مسالك خاصة رير مسالك العلة. 

 

 وقد جاء هذا التحديد لحكمة الضمان في مقصدين:

 الضمان. : مسلكا النص والإيماء وحكمة المقصد الأول

 : مسلك المناسبة وحكمة الضمان. المقصد الثاني

 

 

 

 

 المقصد الأول 

 مسلكا النص والإيماء وحكمة الضمان  

 

ريراماا مان المساالك فاي حاال تاوفره  إلاىوقد وق" البدء بهرين المسلكين لأنهما أقوى المسالك ولا يلجأ الفقيه 
ى العلاة الموجباة للحكام صاراحة، أي: بلفاظ يفياد ينص الشارع علا  أنمسلك النص، والمقصود به    أماعليهما.  
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لا نجد  إر متيسرا،  – (34)بعد النظر في الأدلة التي يسوقها الفقهاء على حكم الضمان –، فلا نجده (33)التعليل لغة
 نصا شرعيا صريحا على حكمة من الحكم بالنسبة لحكم الضمان. 

 

نكم متعمدا فجزاء مثل ماا قتال مان الانعم يحكام باه روا ومن قتله مم: لقوله تعالى في شأن جزاء صيد الحر  أما
، والري فيه 95عدل رلك صياما ليرو  وبال أمرهلالمالدة:   أوكفارة طعام مسكين    أوعدل منكم اديا بالغ الكعبة  

فيمكن زجار والعقوباة لليارو  وباال امارهل،الجزاء، واو المثال، ااي ال إيجاب حكمة   أنتنصيص واض  على  
جزاء الصيد خارج عن معنى ضمان الفعل الضار الري نحن بصدده؛ لأن ما نحن بصادده ااو   أنالقول بشأنه:  

جزاء الصيد فهو ضمان عدوان على حق خالص للشارع سبحانه، ومن انا  أماضمان العدوان على حق العباد، 
ارع؛ ولارا فاإن على حق الش إعتداءكان المقصود فيه او الزجر أساسا كما او الحال في كل الجرالم التي تمثل 

القيماة علاى جازاء الصايد بال يفردوناه بنظاام   أوالضمان العامة في التعويض بالمثل    أحكامالفقهاء لا يطبقون  
الشارع سبحانه شرع الإطعام والصيام كبديل لهرا النوع من الضمان وارا لا يوجد   أنخاص من التعويض. بل  

 في ضمان العدوان على حق العباد. 

 

، فيمكننا من خالال (35)العلة الموجبة للحكم إلىيشير الشارع، لا صراحة،  أناء، والمقصود به وأما مسلك الإيم
كقولاه   –ة التاي تساا  فاي صادد إثباات الضامانأوثق الأدلة النصي  أنالنظر في الأدلة المسوقة للضمان القول  

اقبتم فعاقبوا وله تعالى: )وإن ع، وكق194بقرة: العليكمل إعتدىعليكم فاعتدوا عليه بمثل ما  إعتدىفمن تعالى: ل
، وكقوله، صلى ت عليه 40، وكقوله تعالى: لوجزاء سيلة سيلة مثلهالالشورى:  126بمثل ما عوقبتم بهلالنحل:  

 المعنيين التاليين:  إلىتومىء  ،(36)وسلم: لعالشة لما كسرت إناء صفية: لطعام بطعام وإنا بإناءل

 

النص على اشتراط المثلية في الجزاء، ورلك فاي الأدلاة المساوقة كلهاا، ولا : معنى الجبر، ورلك من خلال  أولا
ما كان علياه، لا زالادا ولا ناقصاا.  إلىإعادة الوض" قبل حصول الضرر  إلىقصد الشارع   إلايفهم من المثلية  

 جبر الزجر.  إلىوارا دال على توجه إرادته 

 

، والعقاب، والسيلة، فكلها عتداءالضمان بلفظ الإ إستيفاء : معنى الزجر، ورلك من خلال تعبير الشارع عنثانيـا
الحق في ااره امياات بمثال ااره  إستيفاءالتعبير عن  أنإرادة الزجر. وقول المفسرين:    إلىألفاظ موحية، بقوة،  

ا، لا يقدح فيما قررن – (37)على فرض القول به –التعبيرات إنما جاء على عادة العرب في المشاكلة بين الألفاظ  
لأن المشاكلة نفسها لا تراد عبثا وإنما لمعنى، او في حالتناا ااره معناى الزجار والجازاء الاري ااو مان جانس 

 العمل. 

وأما الحديث: لطعام بطعام وإناء بإناءل، فقد جاء في بعض طرقه ما يدل على أنه جاء في معنى العقوبة، وااو 
ول ت ما كفارة ما صنعت؟ قال: إناء كإناء وطعام كسرت الصحن: ليا رس  أنقول عالشة رضي ت عنها، بعد  

والكفارة تحمل، من ضمن ما تحمال، معناى الزجار لأن التكفيار  –. فقولها: لما كفارة ما صنعت؟ل  (38)كطعامل
ورده، صلى ت عليه وسلم، على سؤالها بإيجاب الضمان، دليل باين علاى قصاد  –في الأصل إنما يقابل الرنب 

 أن إلاىالضامان تاومىء  إيجااب نصاوص  أنتقرر ارا الري ركرناا، تباين لناا   إراالإيجاب. ف  معنى الزجر بهرا
 المصلحة الباعثة عليه اي مجموع وصفي الزجر والجبر.  أوالغاية  أوالحكمة 
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 الضمان المذكورة أدلةات الواردة على عتراضالإ

 

الضمان آنفة الركر مان   أدلةن إيراداا على  ات القوية التي يمكعتراضايهات تصفو لنا اره النتيجة، م" الإلكن  
 حيث دلالة اره الأدلة على حكم الضمان نفسه:

كانت كرلك فالا يساوغ الاساتدلال بهاا  إرارد العدوان بالمثل. و  أوالقصاص،    إيجاب فأما اميات فكلها نازلة في  
 ين. على الضمان، لأن القصاص إتلاف للمثل، والضمان تعويض بالمثل، وشتان بين الأمر

واو ضاروري فاي   –و المعني بها، فيظهر رلك من خلال السيا   إيجاب القصاص، وأنه اكونها نازلة في    أما
 من خلال سبب النزول. وإليك البيان:  أو – (39)توجيه النص 

 

فبعض آية مجتزأ مان آياة   ،194عليكملالبقرة:    إعتدىعليكم فاعتدوا عليه بمثل ما    إعتدىمن  قوله تعالى: ل  أما
واااره اميااة مساابوقة بقولااه  .194رام بالشااهر الحاارام والحرمااات قصاااصل البقاارة: لعهااا: لالشااهر الحاامط

وارا   .193على الظالمينل البقرة:    إلالوقاتلوام حتى لاتكون فتنة ويكون الدين   فإن انتهوا فلا عدوان  تعالى:
يكون مقابل العدوان لا   أنشرعه،    بتداءإدال على انها جاءت في سيا  الجهاد والقتال، وقد كان يشترط فيه، في 

 رير. 

 

 إراقاد سابقت بقولاه تعاالى: لوالارين  إر فكساابقتها،  ،40وأما قوله تعالى: لوجزاء سايلة سايلة مثلهالالشاورى: 
ولمن انتصر بعد ظلماه أوللاك ماا علايهم ، وجاء بعداا قوله تعالى:  39أصابهم البغي ام ينتصرونل الشورى:  

 إلاالعفو عنها، وارا لا يستقيم والضمان،  أووكل ارا آت في سيا  العقوبة والاخر بها   ،41بيل الشورى:  من س
 . الإسلام، أعني من فقهاء أحد قلنا: إنه، أي الضمان، عقوبة خالصة شرعت للزجر. وارا لا يقول به  إرا

 

وتمثيال   أحاد قاب رازوة  فقاد نازل ع  ،126:  النحالاقبتم فعاقبوا بمثل ماا عاوقبتم باهل  وإن عوأما قوله تعالى: ل
فامية بينة فاي أنهاا  ، ولرا(40)المشركين بالشهداء، فقال الصحابة: لللن أصبنا منهم يوما مثل ارا لنربين عليهمل

 قتصاص والعقوبة بالمثل. والضمان ليس من ارا الأمر بسبيل. نزلت في الإ

 

 

 

 ه على الضمان نقدان: ستدلال به للإفقد وج (41)ما الحديث: "طعام بطعام وإناء بإناء" وأ
 

لالصفحتين جميعا كانتا للنبي، صلى ت عليه وسلم، فاي بيتاي  أنالعلم:  أالأحداما: ما قاله البيهقي عن بعض 
بيات   إلاىأناه عاقاب الكاسارة بتارك المكساورة فاي بيتهاا ونقال الصاحيحة    إلازوجتيه، ولم يكن اناا تضامين  

الرسول، صلى ت عليه وسلم.   إلىبديلتها، كليهما تعود ملكيتهما  القصعتين: المكسورة، و  أن. أي  (42)صاحبتهال
 وعليه، لم يكن اناك ثمة طرفان ضامن ومضمون له حتى يستدل بهرا الحديث على حكم الضمان. 
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في بعض طر  الحديث ما يشير   أنالطعام ليس من المثليات حتى يضمن بالمثل، لا سيما    أنوالنقد امخر: او  
. ومن اناا، كاان الحاديث مشاكلا (43)حجر، رحمه ت تعال  إبنين كانا مختلفين كما يقول الحافظ  الطعام  أن  إلى

بالقيمة. وعليه، كان ماا حكااه البيهقاي متوجهاا باأن  إلاأنهم لا يضمنون ما لم يكن مثليا   إر على مراب الفقهاء،  
 ليس في الحديث ثمة تضمين بل عقاب. 

 

العبارة ااي لعماوم اللفاظ لا   أنالضمان جميعها باالقول:    أدلةالواردة على    ات عتراضوبالإمكان مناقشة اره الإ
لكن،م" لخصوص السبب، وبالتالي فلا يسلم تخصيص عموم اره الأدلة بالسياقات المقالية والحالية المحتفة بها. 

 حكمة الضمان.  إستنباطفي  –واي موض" جدل–عتماد على اره الأدلة رلك لا يمكننا الإ

 

 لثاني المقصد ا

 مسلك المناسبة وحكمة الضمان

 

مسلك المناسبة، والري   إلىمن اللجوء  مسلكا النص والإيماء في الكشف عن حكمة الضمان، فلا بد  لم يفل     إراو
ارا المسلك ستتض  لنا معالم نظرية   إستخدامومن خلال الخوض في  .  (44)او معول الفقهاء في معظم تعليلاتهم

 الضمان ومحدداتها.

 

 المعنى المقصود من مشروعية الضمان هو واحد من الاحتمالات الثلاثة الآتية: أنظر العقلي يبدو لنا فبالن

مجرد زجر الناس عن إلحا  الأضرار بامخرين، ورلك لأن علام الشاخص بترتاب تعاويض ماادي   أما .1
لأفعاال سيجعله متحرزا عان اار الفعال، وعان ا  –رير عامد    أوعامدا كان    –عليه نتيجة لفعله الضار  

التي قد تقضي إليه، وبهرا تقل الأفعال الضارة العمدية ورير العمدية في المجتم". ولنسم ارا المعنى باا 
 لالزجر المحضل.

 

 وإما مجرد جبر ضرر الشخص المتضرر، وارا الجبر يتخر شكلين: .2

ظااارة   القيمة، وفاي اارا الجبار مصالحة  أوأحداما: الجبر المادي، ورلك عن طريق التعويض بالمثل  
 للمتضرر. 

والشكل امخر: الجبر المعنوي، ورلك عن طريق شفاء ريظ ارا الشخص المتضارر؛ وفاي اارا الناوع 
من الجبر مصلحتان: مصلحة نفسية خاصة للمتضارر بساكون نفساه واادوء ثالرتاه، ومصالحة عاماة 

فة. ولنسام معناى مفاساد متضااع  إلاىالثأر، المؤدي    أوباستتباب الأمن والتوقف عن الفعل ورد الفعل،  
 الجبر ارا، بشقيه المادي والمعنوي، با لالجبر المحضل. 

 

 وإما مجموع وصفي الزجر والجبر، بأن يكون كلا المعنيين مقصودا للشارع من شرع  .3

 الحكم بالضمان. ولنسم ارا المعنى با لالزجر والجبر معال. 
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بإنفراد كل  أمايين، اما الزجر والجبر: وعليه، فحكمة الضمان، بالتقسيم والنظر العقلي، تدور حول معن
نماارس مهماة   أنودورنا امن بعد الوفاء بمهماة لالتقسايمل،    واحد منهما على حدة، وإما بمجموعهما.  

يكاون حكماة  أنلفحص اي مان ااره الأوصااف المناسابة يصال ، مان الوجهاة الشارعية،   (45)لالسبرل
 للضمان. 

 

 الضمان: "سبر" الحكم المناسبة المحتملة لحكم 

 

 أولا: حكمة الزجر المحض. 

 .(46)يكون الضمان مجرد عقوبة أنالقول بأن الضمان شرع لحكمة لالزجر المحضل يقتضي  أن

 ومن عدم الصواب القول بأن اره الحكمة اي مقصود الشارع من الحكم بالضمان، ورلك لمسباب التالية: 

 

مان رماى  أنمن الأماة فاي  إثنانحزم: للا يختلف  إبن على وجوب الضمان على المخطىء. قال  تفا : للإأولا
 . وقد دل النص القرآني على وجوب الضمان على(47)مالا فأتلفه فإنه يضمنل  أوسهما يريد صيدا فأصاب إنسانا  

. 92لنساء: اأالهل إلىمسلمة  ودي ةومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة المخطىء، ورلك في قوله، تعالى: ل
الخطاأ مرفاوع شارعا لقولاه،  إر لمقصود من الضمان او الزجر المحض لما وجاب علاى المخطاىء، فلو كان ا

، فلايس فياه عقااب، ولا (48)وا عليهلإستكراالخطأ والنسيان وما  أمتيت تجاوز عن  أنصلى ت عليه وسلم: ل
 عنه زجر.   

 

 أن كرلك. قال النووي، رحمه ت تعالى: ل العقوبة    أالعلى تضمين الصبي المميز، واو ليس من    تفا للإ  ثانيا:
الغافال وريارام ممان لا   أوالمجناون    أوررامة المتلفات لا يشترط لها التكليف بالإجماع، بل لو أتلاف الصابي  

 .(49)لتفا تكليف عليه شيلا وجب ضمانه بالإ

أكل ماال الغيار  إلىفي حالة من يضطر  ، كما او(50)لوجوب الضمان على المضطر عند جمهور العلماء  ثالثا:
العقوبة الرين يستحقون الزجر، بل او قالم بواجب أوجبه عليه   أالالمضطر ليس من    أنللإبقاء على نفسه، م"  

الضمان من حيث او ضمان عقوبة، ولهرا يجب في مال  أنالشرع او الإبقاء على نفسه. قال اممدي: للا نسلم  
الأكل  أنأكل مال ريره م"  إراجب على المضطر في المخمصة الصبي والمجنون وليسا أالا للعقوبة. وكرلك ي

وصف الكفاار  إلىواجب عليه حفظا لنفسه، والواجب لا عقوبة على فعله. وكرلك يجب الضمان على من رمى  
   . (51)فأصاب مسلما، م" انه مأمور بالرمي واو مثاب عليهل

 

طأ تجب على عاقلة القاتل لا على القاتل نفسه. قال القتل الخ  دي ة  أنالنص وحصول الإجماع على  : لورود  رابعا
المنرر: أجم" على اارا كال مان  إبنالخطأ على العاقلة. قال  دي ة أنالعلم خلافا في   أالقدامة: للا نعلم بين    إبن

العلم. وقد ثبت الأخبار عن رسول ت، صلى ت عليه وسلم، أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة،   أالنحفظ عنه  
لمحض الزجر لوجبت على القاتل فقط، كما او  الدي ةولو كان وجوب اره   .(52)العلم على القول بهل  أالأجم"  و

 القتل العمد.  دي ةالحال في 
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ةل لأال المقتول، لقوله تعاالى:  أوإنما يكون للمتضرر    الدي ةالضمان ودف"    أنعلى    تفا : للإخامسا مسالمة  وديا 
بيات الماال كماا ااو   إلىللزجر المحض لكان يجب دفعها    الدي ةت المال. ولو كانت  لا لبي  ،92لهلالنساء:  أا  إلى

 الحال في العقوبة بأخر المال عند القاللين بجوازاا. 

 

 أولا يتعدد بتعادد المتساببين فاي الضارر  –المال أوسواء أكان للنفس –: لقول اكثر الفقهاء بأن الضمان  سادسا
ات واحدة لا خماس    دي ةشخص لوجبت عليهم    خمسة في قتل  إشتركاشتراكهم، فلو   ولاو كاان المقصاود   .(53)ديا 

 بالضمان الزجر لتعدد بتعدد المتسببين بالضرر حتى يحصل الزجر لكل واحد منهم. 

 

 تقرر ما قلنا لم يصح القول بأن الضمان شرع لحكمة الزجر المحض. فلننظر في الحكمة الثانية وهي:  إذاف

 

 ض: ثانيا: حكمة الجبر المح
 

والقول بهره الحكمة يقتضي تحميل الضمان لا للمتسبب فيه، وإنما للجهة التي اي أقدر على تحمله، كالمؤسسة، 
الدولة. وارا بالفعل ما أخرت به بعض الدول كنيوزيلندا وبعض الولاياات الأمريكياة فاي مجاال   أوالمصن"،    أو

 صناف:ثلاثة أ إلىالمستفيدين منه الإصابات البدنية. ويقوم النظام النيوزيلندي على تصنيف 
 

: العاملون في الدولة والقطاع الخاص، ومن يعولهم، ويجب على اؤلاء تمويل تكلفة تعويضاتهم بالتكافال الأول
 فيما بينهم. 

 

المصاابون فاي حاوادث الطار  ومان يعاولهم ممان يجاري تعويضاهم مان حصايلة التاأمين الجباري   والثاني:
 ت. المفروض على أصحاب المركبا

 

السابقة، كربات البيوت، وريار العااملين، والساياح،  جتماعية: المصابون امخرون من رير الشرال  الإوالثالث
 .(54)ومن يعولونهم، واؤلاء تتحمل الدولة تعويضاتهم من خزانتها العامة

لـذلك  يسـتدل أنهي المقصودة شرعا؟ ... في هذا مجال للنظـر، ويمكـن  –الجبر المحض –وهل هذه الحكمة  
 بمايلي: 

 

على العاقلة لا على المتسبب في الضرر، وقد ورد برلك النص، ووق" عليه الإجمااع   الدي ةالشارع    إيجاب أولا:  
مشوب باالزجر، لماا جبر  أوكما قلنا سابقا. وارا يدل على قصد الجبر المحض، وإلا فلو قلنا: إنه جبر وزجر، 

 (. 18تعالى: )ول تزر وازرة وزر أخرى()فاطر: على الري ارتكب الخطأ نفسه، لقوله  إلاوجب 

 

اارا المعناى؛  إلاىلتفاتاه يدل علاى إ  (55)الديوان  أال  إلىمن العاقلة    الدي ةعنه،    ا: نقل سيدنا عمر، رضي تثاني
 الديوان أقدر على تحمل الضمان من العاقلة.  أاللأن 
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، وااو ماا (56)اب نفسه خطأ علاى عاقلتاه لورثتاهمن أص دي ةجمااير سيدنا عمر، رضي ت عنه،  إيجاب   ثالثا:
  ، دال أيضا على معنى الجبر المحض.  (57)راب اليه الأوزاعي وأحمد في رواية وإسحا 

 

جمااير الفقهاء الضمان على الصاغير، والمجناون، والمخطاىء، والناالم، وريار ااؤلاء ممان لا   إيجاب :  رابعا
 يستحقون الزجر. 

 

ضاطرار لا ، منطلقاين فاي رلاك مان القاعادة: الإقهاء، أيضا، الضمان على المضطرجمااير الف إيجاب   خامسا:
 .(58)يبطل حق الغير

 

تصري  كثير من الفقهاء والأصوليين بهره الحكمة من الضمان ولم يركروا ريراا. فمن رلك على سبيل  سادسا:
حقاو  ت وحقاو  عبااده، ولا  المثال: قول العز بن عبد السلام: بأن الضمان شرع لالجبر ما فات من مصاال 

يكون من وجب عليه الجبر آثما، ولرلك شرع الجبر م" الخطأ والعمد والجهل والعلم والركر   أنيشترط في رلك  
وقاول   .(60).وقاول السرخساي: لالضامان إنماا يجاب جبراناا للفالاتل(59)والنسيان وعلاى المجاانين والصابيانل
 إلاىيكاون ضامان جبار، ولا سابيل   أنيكاون ضامان زجار، وإماا    أن  أماالكاساني: لضمان الغصب لا يخلو:  
. وقاول (61)الزجر؛ ولأن الانزجار لا يحصل به فدل أنه ضامان جبارل أالالأول؛ لأنه يجب على من ليس من 

قدامة: لالمقصاود بالدياة  إبن. وقول (62)مفل : لالقصد بالضمان جبر حق المالك بإيجاب قدر ما فوت عليهل  إبن
. وقول عبد العزيز البخاري: لولهرا تعددت الكفارة بتعداد الأفعال ما" اتحااد المحال كالجناياة (63)لجبر المفوت 

ةفإنها وجبت بدلا عن المحل بطريق الجبر ولهرا وجبت  الدي ةعلى الصيد في الإحرام، بخلاف  واحادة علاى  ديا 
 .(64)الجماعة وإن تعددت الجنايةل

 

 

 

 ثالثا: حكمة الزجر والجبر معا:

 

التضمين عن كل فعل لا يكون مظنة لتحقق وصفي الحكمة كليهما: الزجر   إرتفاعومقتضى اره الحكمة المركبة  
الجبر او المقصود الأسااس مان  أنوالجبر. فأما الجبر، فقد سيقت الأدلة عليه آنفا، بل يكاد لا يوجد خلاف في 

 او محل الخلاف. الضمان، ولكن ال او متمحض، أم يرافقه ويتبعه معنى الزجر؟ ارا 

 

 أنمان الممكان   –سانأتي علاى بعضاها    –وتكمن فالدته في أنه ال يص  القول بالضمان في عدد من الصاور  
 ينتفي فيها وصف الزجر، المقابل للخطأ، بالكلية أم لا؟
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ه  ج  أ ر  ما   الزجر لالعدوانل في الفعل الموجب للضامان، وبالتاالي، فا  أولابد من وجود عنصر لالخطأل    او أنه    ح 
 العدوان مقصود بالضمان بلا بد. ورلك ممايلي:  أوعن ارا الخطأ 

 

مساقط لضامان  –كالصالل مثلا  –الري وق" عليه الضرر متعديا عند إلحا  الضرر به كون الشخص    أن:  أولا
ضرره. فلو كان المقصود او الجبر المحض، من رير ما زجر، لترتب الضامان فاي ااره الحالاة لأن الضارر 

 ادر دم الصالل الكثيرة، دليلان صريحان:  أدلةويدل على سقوط الضمان في اره الحالة، فضلا عن حاصل. 

 

رجلا عض يد رجل فنازع ياده مان فماه فوقعات ثنيتااه،   أنأحداما: ما روى الشيخان عن عمران بن حصين:  
. فالحديث (65)لهل  دي ة  النبي، صلى ت عليه وسلم، فقال: ليعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا  إلىفإختصموا  
 عتداله فلا ضمان له. ناله الضرر نتيجة لإ إراالمعتدي  أنواض  في 

 

طلا" علياك بغيار إرن فحرفتاه إ  أمارإ  أنالثاني: ما روى الشيخان، عنه، صلى ت عليه وسلم، قال: للو  والدليل  
بخاري: لما كاان علياك مان رلاك وفي روايات للحديث عند رير ال .(66)بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناحل

 .(67)ولا قصاصل، ولفهو ادرل دي ةمن شيءل، ولفلا 

 

العادوان  أوعنصر الضارر المساتلزم للجبار قاد تحقاق، ولكان عنصار الخطاأ  أنفنجد من خلال ارين الدليلين 
ن فاي نتفاى الضاماجبر متمحضا في القصاد لماا إالمستلزم للزجر لم يتحقق، فانتفى الضمان. ولو كان وصف ال

 مثل اره الحالة. 

 

أامل فقط، ورلك لقوله، صلى ت  أوقصر  إراالدواب لا يضمن صاحبها بإطلا  الحالات، بل حالة ما   أن:  ثانيا
. ولو كان المقصود الجبر المحض لضمن صااحب العجمااء مطلقاا، كماا (68)عليه وسلم: لالعجماء عقلها جبارل

 ينادي به أصحاب نظرية تحمل التبعة. 

 

 قبحه، ورلك مثل:  أوكيفية ضمانها نتيجة لعظم الجرم  أواناك أفعالا زاد الشارع في قيمة  أن لثا:ثا

 في العمد وشبهه مطلقا.  الدي ةتغليظ   -أ

 تضعيف العزم على سار  الثمر المعلق.   -ب 

 على الجاني لا العاقلة في القتل العمد.  الدي ة إيجاب   -ج

 

بنوع الجريمة الموجبة له مما يعني أنه لا يقصد به الجبر المحض وإنما الضمان قد يتأثر  أنوارا كله دال على 
 الجبر المشوب بالزجر. 
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 القول بأن الحكمة هي الجبر المحض فأجملها فيمايلي:  لةأد  وأما الرد على 

 لأاقولهم: بأن الشارع أوجب الضمان على العاقلة في القتل الخطأ، وأن عمر، رضي ت عنه، أوجبه على   أما
 الديوان. وارا يتنافى م" إرادة الزجر. 

 

فاي حالاة القتال الخطاأ خاصاة. ورلاك لأن فقاد   إساتثناءارا الأمر إنما كان مان الشاارع    أناو    فالجواب عنه:
النفوس ليس كفقد الأموال، وارا معلوم من المشااد في اطراد العادات، فالنااس، فاي ارلابهم، لا يساتبدلون، لاو 

تماثل أصلا بين نفس الإنسان والمال بالغا ماا بلاغ اارا الماال. ونظارا  أويتهم، ولا مساواة خيروا، مال الدنيا بم
حصول المواساة لأال القتيل بمبلغ جيد من المال  –بأفضل وسيلة وأسرعها  –يضمن    أنلرلك فإن الشارع أراد  
اني فاي ااره الحالاة لهاره في نفوساهم. فعادل عان معناى زجار الجا  نتقامثالرة الإ  ستعالتخفيفا لألمهم، ومنعا لإ

المصلحة التي اي اكبر من الزجر. واناط الضمان بجهة اي أقدر على دفعه، لا سيما واو مبلغ كبيار نسابيا لا 
 يقوى الجاني، رالبا، على دفعه وحده. 

 

 امحكامن قاعدة الضمان لأ إستثناءضمان النفس في القتل الخطأ وجب على العاقلة لا على الجاني،   إيجاب إرن،  
 منها:متعددة 

 نتقاامضمان وصول التعويض لأال المقتول بأسرع وسيلة وأوثقها، تخفيفا لمصابهم، وإطفاء لثالرة الإ -أ
 في نفوسهم. 

 

ما قيست بضمان باقي المتلفات، ولارا لا يقاوى الفارد علاى أدالهاا   إراالقتل الخطأ كبيرة نسبيا    دي ة  أن  -ب 
 فوجبت على العاقلة. 

 

القيم، رحمه ت تعالى: لالعقل فار  ريره من الحقاو  فاي أساباب اقتضات   نإبوفي ارا الصدد يقول  
ة  أنه بالحكم، ورلك  إختصاص المقتاول ماال كثيار، والعاقلاة إنماا تحمال الخطاأ، ولا تحمال العماد   ديا 

في ماله ضرر عظيم عليه   الدي ة، ولا شبهه على الصحي . والخطأ يعرر فيه الإنسان، فإيجاب  تفا بالإ
رير ضمان بالكلية فيه إضرار بأولاده وورثته، فلا بد من من رير رنب تعمده. وإادار دم المقتول من 

ه علاى مان علياه ماوالاة دلا  اوجاب ب   أنبدله. فكان من محاسن الشريعة وقيامها بمصال  العباد   إيجاب 
جااب النفقاات علاى الأقاارب وكساوتهم ... القاتل ونصرته، فأوجب عليهم إعانته على رلك. واارا كإي

وكإيجاب فكاك الأسير من بلد العدو؛ فإن ارا أسير بالدياة التاي لام يتعماد سابب وجوبهاا، ولا وجبات 
العماد؛ فاإن بإختيار مستحقها... وليست قليلة، فالقاتل في الغالب لا يقادر علاى حملهاا. واارا بخالاف  

مال عناه بادل القتال. وبخالاف شابه العماد؛ لأناه قاصاد يح أنالجاني ظالم مستحق للعقوبة ليس أاالا 
للجناية متعمد لها، فهو آثم معتد. وبخلاف بدل المتلف من الأموال، فإنه قليل في الغالب لا يكاد المتلف 

ةحمال  أنيعجز عن حمله. وشأن النفوس رير شأن الأموال... والمقصاود  مان جانس ماا أوجباه  الديا 
على بعض، كحق المملوك والزوجة والأقارب والضيف، وليست من  الشارع من الحقو  لبعض العباد 

           . (69)باب عقوبة الإنسان بجناية ريره، فهرا لون وراك لون. وت الموفقل
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وجاوب  أنمان  –(70)تيمية رحمه ت تعاالى  إبنوقد سبقه اليه شيخه    –القيم ارا    إبنكلام  وما تضمنه  
ةعلى العاقلة لا على القاتل، بخلاف ضمان باقي المتلفات، إنما كان لارتفاع قيمة   القتل الخطأ  دي ة  الديا 

ااو معاارض بكاون الفقهااء لام   إر بخلاف ضمان باقي المتلفات من الأموال في الغالاب، لايس دقيقاا؛  
مهما   –ابعكان إتلافها خطأ ط إرا  –ما دون النفس  دي ةالنفس فحسب، بل وكرلك    دي ةيجعلوا على العاقلة 

بلغات نصاف العشار عناد أباي  إراعند مالاك واحماد، و الدي ةبلغت ثلث   إراقيمتها عند الشافعي، و  ق ل ت 
ةقيماة  إرتفاع إلىالحكمة من تضمين العاقلة دون القاتل لا تعود   أنوبهرا نجد    .(71)حنيفة فحساب  الديا 

الإصابة البدنية بأنها لا تعوض،  القيم، بل وإلى ما ركرناه من تميز  إبنكما يمكن استخلاصه من كلام  
قال السرخسي: لإنه لا مماثلاة باين امدماي  –جزء منها   أووان مال الدنيا كله لا يساوي فقدان النفس  

لنفوس  كبحا  آلية تضمن سرعة الدف" والثقة به   إلىولهرا احتاج الأمر    –  (72)والمال صورة ولا معنىل
 على العاقلة.  الدي ةنت القتيل وتخفيفا مباشرا لمصابهم، فكا أال

 

الشارع أوجب على القاتل  أنومن الدليل، أيضا، على تميز حكم ضمان النفس عن باقي المضمونات، 
، الكفارة، ولم يوجبها فاي فعال آخار مان موجباات الضامان. وماا رلاك، فاي الدي ة  إلىخطأ، بالإضافة  

 ه. تتميما للزجر الري فات في الضمان بتحمل العاقلة ل إلارأيي، 

 

يمثلوا لما ورد على خالاف القيااس لارلك بتحمال العاقلاة  أنارادوا   إراوفو  ارا كله، فإن الأصوليين  
على العاقلة، فإنهاا أثبتات  الدي ةللدية، قال إلكيا الهراسي: لومنه )اي من المعدول به عن سنن القياس( 

وقال العازبن   .(73)ودلمرد   ختصاص على خلاف قياس المضمونات، وكل قياس يتضمن إبطال ارا الإ
لا تجبار   إر عبد السلام: لواما النفوس فإنها خارجاة عان قيااس جبار الأماوال والمنااف" والأوصااف؛  

 إختلافالأوصااف فاي الحسان والقاب  والفضاالل والررالال، وتختلاف با  إختلافبأمثالها ولا تختلف ب
مان الإبال، ويجبار ة بخمساين الأديان والاركورة والأنوثاة، فيجبار المسالم بمالاة مان الإبال، والمسالم

ةاليهااودي والنصااراني بثلااث  ةالمساالم، وتجباار اليهوديااة والنصاارانية بساادس  دياا  المساالم، ويجباار  دياا 
المجوسي بثمانمالة درام، والمجوسية بأربعمالة درام، ولا عبرة فاي جبار الأماوال بالأدياان، فيجبار 

الري يساوي مالة بمالة؛ لأن المجباور ااو العبد المجوسي الري يساوي ألفا بألف، ويجبر العبد المسلم  
 .(74)المالية دون الأديانل

 .(75)باه ستمسااكالوارد على خلاف القياس لا يرد نقضا على العلل ولا يجاوز الإ أنومن المفروغ منه اصوليا 
 فوان بهرا البيان الدليل الأساس للقول بحكمة الجبر المحض. 

 

 أنقاتل نفسه خطأ على عاقلته. فيجاب عنه بما سبق، واو  دي ةد أوجب وأما قولهم: بأن عمر، رضي ت عنه، ق
بها في القول باأن حكماة  ستمساكالقتل الخطأ بالرات ثابتة على خلاف قياس باقي المضمونات فلا يص  الإ  دي ة

فساه النبي، صلى ت عليه وسلم، لام يضامن عاقلاة قاتال ن  أنالضمان مطلقا اي الجبر المحض. ثم إنه قد ثبت  
. وما روي عنه، صلى ت علياه وسالم، أولاى باالقبول مماا روي عان عمار، (76)خطأ كما في صحي  البخاري

عمر، رضي ت  أنمن الممكن القول: رضي ت عنه. وم" ارا فإنك لا تعدم مخرجا فقهيا لفعل عمر ارا؛ لأنه 
 المقتول من باب التكافل لا من باب الضمان.  دي ةعنه، كلفهم 

إنما كان قياسا على ما يجب في القتل الخطأ عموما. وارا ناوع مان القيااس الشابهي   الدي ةديره التكافل بقدر  وتق
 يستخدمه الفقهاء في بعض الأحيان. وت أعلم. 
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واما قولهم: بأن جمااير الفقهاء اوجبوا الضمان على الصغير، والمجنون، والمخطاىء، والناالم. فساأجيب عان 
الجواب سيظهر لنا أثر حكماة الضامان، كماا قررناااا، علاى الأفعاال الموجباة لاه ومن خلال  رلك، حالة حالة.

 عموما: 

 

 الصغير، وهو من يبلغ سن البلوغ فقسمان، مميز، وغير مميز.  أما

المؤاخارة عموماا لأن لاه  أاال: فإيجاب الضمان عليه في ماله لا ينافي الزجر ولا ينقضه لأناه مان فأما المميز
الحادود والقصااص، فقاد ناص الفقهااء علاى مؤاخرتاه تأديبياا فاي ريار ماا  أااللام يكان مان    أنوااو  إدراكا.  
افترضنا باأن المقصاود الأصالي ااو الجبار، وتابعياة   لأن اادراكه ناقص    أنوإنما قلنا بتضمينه م"    .(77)موض"

 الزجر تتأتى م" الإدراك الناقص. 

 

ل  م  ، ومثله المجنون، فتضمينها  وأما غير المميز حقا. ولكني اقول: قد نلتزم القاول بعادم ضامانهما كماا ااو   شك 
وحتى لو التزمناا القاول بضامانهما كماا ااو   .(78)رأي جماعة من السادة المالكية قياسا لهما على الدابة العجماء

أسقطنا  إرا لأن ااره الحالة من حكمة الضمان استحسانا؛  إستثناءفيمكن القول ب –وارا او الأسلم–رأي الجمهور 
البادن، مهادورا،   أوفي المال    أمالم يثبت تقصيره فحينلر سنجعل الضرر، واو    إراالضمان عنهما وعن وليهما  

كان قادرا على تحملها، كما او في حال الضمان الري   إراالعدل يقضي بأن يتحمل كل إنسان نتيجة فعله    أنم"  
 ن مالهما الولي. كان لهما مال، ويدفعه م إرايجب في مال الصبي والمجنون 

 
 

 

وأما المخطىء والنالم، فالزجر في حقهما ليس في مقابلة الفعل الضاار نفساه، لأن إثماه مرفاوع شارعا، وإنماا 
اثناءه. ومن انا اشترط الفقهاء في  أوالإامال في أخر الاحتياطات قبل القيام بالفعل الضار   أوعلى ترك التبصر  
يكاون فعلاه مظناة   أنعلى الأقال    أوالإامال والتقصير عرفا،    إلىب  يكون فعله بحيث ينس  أنتضمين المعتدي  

 لهما، كما لا يخفى رلك على من طال" ما يوردونه من أمثلة توجب الضمان. 

 

 وأما قولهم: بأن الضمان وجب على المضطر وليس هو آثما ولا معتديا حتى يستحق الزجر. 

المضطر لا يضمن، وعليه فالمسألة في محل   أن  إلىلبعض  قد راب ا  إر ارا ليس متفقا عليه؛    أن:  فالجواب عنه
. وفضلا عن رلك أقول: حتى م" القول بتضمين المضطر فإن رلك لا يتنافى وحكمة الزجر. ورلك، لأن جتهاد الإ

نتيجة لقلة التبصر والنظر في العواقب قبال حصاول ااره   إلاالمرء لا يدخل نفسه، رالبا، في مواطن الضرورة  
يه، فالمضطر في مظنة التقصير، ومن انا وجب عليه الضمان زجارا عان تقصايره اارا. وبارا الضرورة. وعل

وباين  –كمن يزلق في النهر فيمسك بشجرة لينجاو فيتلفهاا    –يدرك سر تفريق أكثر الفقهاء بين المضطر بفعله  
ن المضاطر بفعلاه حيث اوجبوا الضمان في الحالة الأولى دون الثانية، لأ  –كداف" الصالل–المضطر بفعل ريره
 وأما المضطر بفعل ريره فليس كرلك كما قلنا. في مظنة التقصير، 
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 ذكروا الضمان فإنما قرنوه بحكمة الجبر، ولم يذكروا معه الزجر.  إذبأن الفقهاء، وأما قولهم: 

ماا كاان ركارام للجبار إن أنرلك إنما كان تغليبا للمقصد الأصلي من الضمان واو الجبر، ثم   أن:  فالجواب عنه
بعضهم ركر الزجر كحكماة للضامان:   أنخصوصية ما، ثم    الدي ةالخطأ، وقد أسلفنا بأن لهره    دي ةأكثره في باب  

يوسف: علياه أرش الألام. وقاال محماد: علياه أجارة   أبوعابدين فيمن جرح ريره فبرىء جرحه: لقال    إبنقال  
وعلى كل تقدير فليسات . (79)لوجبرا للضـرر، زجرا للسفيه، الطبيب وثمن الأدوية، واو رواية عن أبي يوسف

وإنما لقول ت تعالى، ولقول رسوله،   –وان كانت نصوصهم فو  الرأس والعين    –الحجة في نصوص الفقهاء  
 صلى ت عليه وسلم، ولما يدل عليه الدليل المعتبر. 

 

مجماوع  –فيما رجحناه  – حكمة الضمان، بالسير الأصولي، إنما اي أنوالري نخلص له بعد كل ما سبق: او 
الجبر مقصودا اولا والزجار مقصاود تااب". واارا فيماا عادا ضامان الإصاابات   أنوصفي الزجر والجبر على  

 البدنية بالفعل الخطأ، فالمقصود بضمانها او الجبر المحض. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثالث

 النتائج المترتبة على القول بالحكمة المختارة للضمان

 

والزجـر معـا، فيمـا عـدا الإصـابات البدنيـة بالفعـل الخطـأ ارة للضمان هـي، كمـا أسـلفنا، الجبـر  المختالحكمة  
 ويترتب على القول بها أمور: 

 

التعدي كوصف أساساي مان أوصااف سابب الضامان،   أو: لا نراه يص  شرعا القول بإلغاء عنصر الخطأ  أولا
على المخطىء، وإنما على الجهة الأكثر قدرة   الضمان، لا  مسؤوليةوالاعتماد على وصف الضرر وحده بإلقاء  

 المصن".  أوالمؤسسة  أوعلى تحمله كالدولة 
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المصان" فاي حالاة حادوث   أوالمؤسسة    إلىعدم الخطأ    أوننقل عبء إثبات الخطأ    أنولكن يمكن، كحل وسط،  
بات عادم حصاول إث أوفي العادة أضعف قدرة على إثبات خطأ المؤسسة، العمال؛ لأنهم    أحد ضرر مالي بسبب  

خطأ من قبلهم، كما أنهم أضعف قدرة على دف" أجور المحامين. ومستند رلك او نفساه مساتند تضامين الأجيار 
المشترك الري قال به الصحابة ومن بعدام، واو المصلحة العامة، وحفاظ الحقاو . ويمكان كارلك التوسا" فاي 

فاي جبار أضارار   –(80)لا باديلا لاه  –ضامانللأنظمة التكافل الاجتمااعي، والتاأمين التعااوني كعنصار ردياف  
 المتضررين. 

 

ارا في حكم الضمان عموما، وأما فيما يتعلق بضمان الإصابات البدنية خاصة، والتي تحدث عن طريق الخطاأ 
يحمال الضامان لجهاة  –كالنظاام النيوزيلانادي ماثلا  –فحسب. فنراه من الجالز، بل ربما المحبر، إيجاد تنظيم 

نظام العاقلة في ارا العصار لام يعاد  أنحتى الدولة. لا سيما  أوالمؤسسة،  أوتحمله، كالمصن"، أكثر قدرة على 
 الديوان لما ركرناه من المعنى.  أال إلىمن العاقلة  الدي ةنقل  إر فعالا. ورلك اقتفاء بسيدنا عمر، رضي ت عنه، 

 

في الأفعال الموجبة للضمان،   وصفا  جواريا  ره  المصلحي لما قلناه من أولوية عدم إلغاء الخطأ، واعتباوالمسوغ  
، من قبال العماال والتاابعين، وبالتاالي كثارة الأخطااء الإكتراث او ما يولده اطراحه من روح اللامبالاة، وعدم 

أصحاب المؤسسات والمصان" سينقلون تكلفة الضامان   أنوالأضرار. واو ما لايرربه الشارع. ارا فضلا عن  
المستهلكين عن طريق رف" أسعار السال" والخادمات. وبالتاالي   إلىلعمال نتيجة لأخطالهم،  التي يتحملونها عن ا

سيكون المتضرر الأول والأخير او مجماوع النااس، لا ااؤلاء الأرنيااء مان روي رؤوس الأماوال. وتضارر 
 الناس ارا لن يكون نتيجة خطأ منهم. وإنما نتيجة خطأ من ريرام.وارا مجاف للمنطق والعدالة. 

 

الضامان علاى اي  إيجاب لا نراه من الصواب  –فيما عدا الإصابات البدنية  –: في مجال التضمين الأمر الثاني
راب اي عنصر مان اارين العنصارين لام   إراشخص، لا يتحقق فيه ركنا الخطأ المادي والمعنوي كليهما، لأنه  

 يتحقق الزجر الري او مقصود من الضمان تبعا كما قررنا.

 

 ادي للخطأ يتحقق بأمور: والركن الم

 يكون الفعل الري ترتب عليه الضرر محظورا. كمن يسر  مالا للغير ثم يتلفه، فعليه الضمان.  أن .1

 

يكون الفعل الري ترتب عليه الضرر في نفسه وظااره، جالزا، ساواء أكاان مكروااا، أم مباحاا، أم   أن .2
 صاحب الفعل: أنلن ما دل على مندوبا، أم واجبا، لكن صحبه من الظروف والملابسات والقرا

كان متعمدا لإلحا  الضرر بالغير. كمن يحفر بلرا في ارضه في جهة ماا منهاا، ويقاوم الادليل  -أ
 على انه قصد برلك سحب الماء الري في بلر جاره. 

رير متخر للاحتياطات التي يتطلبها الوض" الطبيعاي. كالناالم يقا"   أومهملا    أوكان مقصرا    أو -ب 
كالساالق الاري يلحاق   أوكالمضطر بفعل نفسه كما سابق لناا توضايحه،    أوفه،  على الشيء فيتل

فاي سابيل ت كالمجاااد  أولعدم اجرالاه ماا يلازم عناد القياادة.  أوالأضرار بالاخرين لسرعته 
 اي في ظهر مجااد آخر كان قد حمل على صفوف المشركين.  إرايرمي رصاصته ف
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 . او في مظنة احدى النقطتين السابقتين أو -ج

 

واما الركن المعنوي للخطأ فيتحقق بالإدراك وأقله التمييز، وعليه لا نرى القول بتضمين الصبي 
كاان فاي  إرارير المميز وكرا المجنون في مطلق الأحوال صوابا، بل الري يضامن ااو وليهماا 

كان مقصرا فحينلار يم أولم يكن مهملا  إرا  أماالتقصير من حيث رعايته لهما،    أومظنة الإامال  
التخلي عن ركن الإدراك والتميياز، والقاول بضامان الصابي والمجناون صاونا لمضارار عان 

 الهدر. 

 

الري يترتب على القول بأن حكمة الضمان اي الجبر والزجر معاا. يبادو لناا فيماا يتعلاق بابعض الأمر الثالث:  
 :(81)الأول من اره الدراسةالمسالل التي اختلف الفقهاء في حكم الضمان بشأنها كما اوردنااا في المبحث 

انساان فنبتات أخارى محلهاا، لأن   أولا ضمان على الضرر المنجبر تلقاليا، كمن قلا" سانا لحياوان    أن .1
الجبر حاصال، بال يحقاق الزجار فقاط، ولام   إر الضمان في اره الحالة لن يحقق عنصر الجبر،    إيجاب 

 قط. يشرع الضمان لأجل الزجر فحسب. وفي اره الحالة يجب التعزيز ف

أنه يجب ضمان مناف" المغصوب على الإطلا ، لأن في مثل ارا الأمر تحقيقا لوصفي الجبار والزجار  .2
 معا. 

 وكرلك يجب الضمان على المتعسف في استعمال حقه، لكن بأحد شرطين:  .3

 لإضرار لديه، ولو ظنا. : ثبوت نية االأول

ي التحارز عان ايقااع الضارر علاى التقصاير فا  إلاىيكون فعل استعمال حقه بحيث ينساب    أن:  والثاني
امخرين حتى لو لم تتوافر لديه نية الإضرار. فمن أشعل نارا في ارضه في وقت اباوب ريا  فطاارت 
شرارة وأحرقت أرض جاره مقصر؛ لأن الوض" الطبيعي يقتضي منه التحرز عن إشعال النار في وقت 

في الجو ري  لكن ابت زوبعاة فجاأة لو اشعل نارا في ارضه لمقصد صحي  ولم يكن   أماابوب الري .  
 ارض جاره فلا ضمان.  إلىفنقلت شيلا من النار 

 

الضمان في مثل اره الحالات بناء علاى  إيجاب مظنته، ضروريان في  أووقيدا نية الاضرار، والتقصير 
الضامان لأجال الجبار المحاض دون الزجار؛ لأن  إيجااب  إلىتقريرنا لحكمة الضمان لأن فقداما يؤدي  

 مظنته فأين الخطأ؟  أولم توجد نية الإضرار ولا التقصير  إرافي مقابلة الخطأ، و إلار لا يكون الزج

 

 وكرلك لا يجب الضمان على الضرر المعنوي، لأنه رير قابل للجبر المادي، ومن  .4

الدليل على رلك افتقاده للتماثل م" قيمة الضمان؛ فما من ضاابط يمكان الرجاوع إلياه فاي رلاك، وعلياه 
جاب الضمان عليه محقق لحكمة الزجر دون الجبر، وفي ارا خروج عن مقصد الضمان، والواجاب فإي

 في مثل اره الحالة تعزيز فحسب، وت اعلم. 

 

 إر لا يجب الضمان على المستكرة على اتلاف المال؛ لأنه لا يوجد تقصير من قبله  .5
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، وإنما الضمان على المكاره تحقيقاا حفاظا على نفسه، فهو كالمضطر بفعل ريره  الماليجوز له اتلاف  
 لحكمة الزجر والجبر معا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة  

 

 وبعد: فالذي أردناه من هذا البحث أمران: 

 

نض" معيارا عاما، لضابط الأفعاال الموجباة للضامان، لا سايما أناه تعسار الإحاطاة بهاره الأفعاال   أن  أحدهما:
ي التقليدياة. وقاد كاان رلاك عان الإسالامار خلاف في كتب الفقاه اي كثيرة ومتناثرة ومتشعبة ومد   إر بأفراداا،  

بأعمالهاا فاي السابب   ااره الحكماة  إساتثمارطريق الوقوف على حكمة الحكم بالضمان بالمساالك الأصاولية تام  
 يكون مظنة لتحقق حكمة الضمان فيه.  أنالموجب للضمان، عن طريق القول بأنه لابد لكل فعل يوجب الضمان  

 

ي نمورجا تطبيقيا الإسلامنعرض امام الباحثين الجادين والمنفتحين والمؤمنين بضرورة الفقه    أن:  خروالأمر الآ
 يبرز أام معالم التجديد الري ندعو إليه، واي: 

 

 تنظير المادة الفقهية.  أوالعرض القواعد للفقه  .1

ظيف ثانيااا. واعنااي قاال: لمقاصااد الأحكااامل بالاسااتنباط أولا، وبااالتو أوالعلاال  إلااىالتوساا" فااي النظاار  .2
 بالتوظيف: إعمال الحكمة في تحديد المدى الفروعي الري يتناوله وينطبق عليه الحكم. 

 نبر التقليد والتعصب والتقديس مراء القدماء م" تقديرنا الكامل لهره امراء وأصحابها.  .3
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 الهوامش 

 

الارخيرة، تحقياق محماد حجاي، العباس احمد بن ادريس الصنهاجي،    أبوالقرافي: شهاب الدين   .1
 . 55، ص 1م، ج1994، 1ي، الدار البيضاء، طالإسلامدار الغرب 

 

م، 1968ااا 1387، 10الزرقاء: مصطفى احمد، المدخل الفقهي العام، دار الفكار، دمشاق، ط .2
 . 13، ص 1ج

 

، الماادة 257، ص 13م، ج1968ااا 1388منظور: لسان العارب، دار صاادر، بياروت،   إبن .3
 ضمن. 

 

ي، معهااد البحااوث والدراسااات العربيااة، القاااارة، الإساالام: علااي، الضاامان فااي الفقااه الخفياف .4
 . 3،4م، ص 1971

 

 . 5المرج" السابق، ص  .5

 

: الزرقااء: مصاطفى، الفعال أنظاركما او الحال في القوانين، المصري والعراقاي والساوري.  .6
 . 61م، ص 1988اا 1409، 1الضار والضمان فيه، دار القلم، دمشق، ط
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كتور وابة الزحيلي: لالتعدي، لغة، تجاوز الحاد، وياراد باه عناد الفقهااء: معناى الظلام قال الد  .7
اناه   أووالعدوان ومجاوزة الحق، وضابطه او انحراف عن السلوك الماألوف للرجال المعتااد،  

نجيم في الأشباهل. ثم نقل الزحيلاي عان   إبنجواز شرعي، كما قال    أوالعمل الضار بدون حق  
يقتصر علياه  أنزي ضيف ت قال فيه بأن التعدي او: لمجاوزة ما ينبغي مخطوط للدكتور فو

المدنية والجنالية  مسؤوليةال أحكام أوعادةل. الزحيلي: وابة، نظرية الضمان   أوعرفا    أوشرعا  
. وجاااء فااي الموسااوعة 18اااا، ص 1402م 1982ي، دار الفكاار، دمشااق، الإساالامفااي الفقااه 
يقتصار علياه  أنصطلاح ااو مجااوزة ماا ينبغاي جاوز. وفي الإلتعدي في اللغة، التالفقهية: لا
العارف. ومان القواعاد  أوعادة. وضابط التعدي او: مخالفة ما حده الشارع   أوعرفا    أوشرعا  

كل ما ورد به المشرع مطلقا، ولا ضابط له فيه، ولا في اللغة،   أنالمقررة في ارا الموضوع:  
السارقة، والإحيااء فاي الماوات، والاساتيلاء فاي العرف. ورلك مثل: لحرز فاي    إلىيرج" فيه  

يقتصر عليه، رج"   أنكان التعدي مجاوزة ما ينبغي    إراالغصب، وكرلك التعدي في الضمان، ف
ام خاصاا. عرف الناس فيما يعدونه مجاوزة وتعاديا، ساواء أكاان عرفاا عاماا    إلىفي ضابطه  

راز، كماا يشاتمل العماد والخطاأل. ويشمل التعدي: المجاوزة والتقصير، والإامال، وقلاة الاحتا
 . 222حرف الضاد، المادة ضمان، ص 

 

 . 648، ف1032، ص 2الزرقاء، المدخل الفقهي العام، ج .8

 

 . 15الزحيلي، نظرية الضمان، ص  .9

 

. وقاد رجعات للاوجيز فلام أجاد 14نقله عان كتاباه لالاوجيزل الزحيلاي، نظرياة الضامان، ص  .10
 علم به. التعريف بنصه في مظانه من الكتاب، فا  ا

 

، 1البركتااي: محمااد عماايم الإحسااان المجااددي، قواعااد الفقااه، الصاادف ببلشاارز، كراتشااي، ط .11
 . 359م، ص 1968اا 1407

 

، 80جمعية المجلة، مجلة الأحكام العدلية، تحقيق نجيب اواويني، كازخانة تجاارت كتاب، ص  .12
 . 416المادة 

 

 . 648، ف1032، ص 2الزرقاء، المدخل الفقهي العام، ج .13

 

بكر علاء الادين بان مساعود، بادال" الصانال" فاي ترتياب الشارال"، دار الكتااب   أبوني:  الكاسا .14
 . 283، ص 7م، ج1982، 2العربي، بيروت ط

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 25 

، 1ط قصااايرية والعقدياااة، مطبعاااة مصااار،المدنياااة الت مساااؤولية: عاااامر: حساااين، الأنظااار .15
اء . والركن، في المصطل  الأصولي والفقهي، لا يستخدم في اجز159م، ص 1956اا 1376

الضمان  أنعدة، وبما  أحكامالمعاملة التي تتركب من   أوالحكم المفرد، وإنما في أجزاء العبادة  
نخلا" علاى فارد مان مكوناتاه وصاف   أنحكم مفرد كما اوضحنا، فلا يسوغ، اصوليا وفقهياا،  

 الركن. ولا مشاحة في الاصطلاح. 

 

ضامنا، كارلك ريار المشاروعة   أحكامالأسباب المشروعة يترتب عليها    أنقال الشاطبي: لكما   .16
ضمنا: كالقتل يترتب عليه القصاص والدية... وكرلك التعادي يترتاب   أحكاميترتب عليها ايضا  

الشاطبي: ابراايم بن موسى ]عليه الضمان والعقوبة، والسرقة يترتب عليها الضمان والقط"ل.  
. وقال [258، ص 1، جز، دار المعرفة، بيروت الغرناطي، الموافقات، تحقيق وشرح عبدت درا

 إبانعدماهل. ]  أوعدمه يدار على السابب، وااو التعادي    أوعابدين: لالحكم، واو الضمان    إبن
، 3اا، ج1386عابدين: محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر، بيروت،  

السايل [. وقال الشوكاني: لالتعدي سبب مستقل للضمانل. ]الشوكاني: محمد بن علي،  664ص 
 1الجرار المتدفق على حادالق الأزااار، تحقياق محماود زاياد، دار الكتاب العلمياة،بيروت، ط

 [. 494، ص 4اا، ج1405

 

معرفة معاني ألفااظ المنهااج، دار الفكار،   إلى: الشربيني: محمد الخطيب، مغني المحتاج  أنظر .17
دار السالام، . والغزالاي، الوسايط، تحقياق احماد اباراايم ومحماد تاامر،  84، ص 3بيروت، ج
. وابن نجيم: زين الدين بن ابراايم، البحر الرالق شرح 187، ص 4اا، ج1417،  1القاارة، ط

، 6. وابان عابادين، حاشاية بان عابادين، ج173، ص 6كنز الدقالق، دار المعرفاة، بياروت، ج
 . 159، ص 3. والشاطبي، الموافقات، ج515ص 

 

 تعالى: لالسبب ااو الوصالة: وااو ماا السبب يكافىء العلة في اصطلاح الإمام، قال رحمه ت .18
المقصود ... والسبب او العلة، سيما في العقلياتل. الجويني: إمام الحرمين عبد  إلىيتوصل به  

م، 1999ااا 1420، 1الملك بن عبادت، الكافياة فاي الجادل، دار الكتاب العلمياة، بياروت، ط
 . 40ص 

 

 . 118المرج" السابق، ص  .19

 

 أمااوالضرر اما معا سبب الضامان.    عتداءالإ  أن  إلىسبب الضمان  راب الزحيلي في تكييفه ل .20
الرابطة السببية فهي لمن قبيل عدم وجود المان" للسبب، والمان" للسبب ااو الأمار الاري يلازم 

[. واارا التكيياف ريار دقياق 1من وجوده عدم تحقق السببل ]الزحيلي، نظرياة الضامان، ص 
الضرر  أنالضرر في كونهما معا سبب الضمان، م" أحداما : أنه سوى بين التعدي ولأمرين:  

حياث ياركر الفقهااء التعادي كسابب لا يكافىء التعدي مان وجهاين: الأول: فاي اللغاة الفقهياة،  
الضارر ااو لازم   أننادرا، والوجه امخر: في الواق"، حياث    إلاللضمان ولا يركرون الضرر  
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لأن المعلول لا يتقدم علته، فكان الأولى نتيجة ناجمة عن التعدي، وعليه فالتعدي اسبق منه،   أو
ينفرد التعدي بكونه سببا، ويكون الضرر شرطا في ارا السابب. والأمار امخار: اناه كياف   أن

الرابطة السببية على انها من قبيل عدم وجود المان" للسبب. ولست اعلام وجهاا لهارا التكيياف، 
دميا، ولأن الوصف الاري يتمثال لأن الرابطة السببية اي وصف وجودي وقد جعله الزحيلي ع

 أوفي عدم وجود المان" او الشرط نفسه، فإنك قد تقول الحيض مان" من صحة صاوم المارأة، 
تقول: عدم وجود الحيض، اي الطهارة، او شرط لصحة صاومها. فكاان الأولاى باه بادل اارا 

 أوببا للضرر يقول بأن الرابطة السببية اي شرط في التعدي بحيث يكون التعدي مس  أنالتعقيد  
 اي شرط في الضرر بحيث يكون الضرر مسببا عن التعدي. وت أعلم. 

انه يضمن   إلىاتلاف مال الغير ابقاء على نفسه، فراب الأكثرون    إلىالمقصود به من يضطر   .21
زكريا يحيى بان شارف،   أبو: النووي:  أنظروخالف في رلك بعض الظاارية وبعض المالكية.  

م، 1996اا 1417، 1حقيق محمود مطرحي، دار الفكر، بيروت، طالمجموع شرح المهرب، ت
عمر يوسف بن عبد ت النمري، الكافي فاي فاروع المالكياة،   أبو. وابن عبد البر،  47، ص 9ج

 . 188اا، ص 1407، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 

ه فتنتقال كمن يشعل نارا في ارضا أوكمن يحفر بلرا في ارضه، فيتسرب اليها ماء بلر الجار،  .22
شرارة منها عن طريق الري  فتحر  ارض الجار. وقد اختلف الفقهاء فاي التضامين فاي مثال 

حنيفة والشافعي بالضمان، وقال به الصاحبان في حالة كاون الضارر   أبواره الفروع، فلم يقل  
: أنظاردلات القارالن علاى قصاد الإضارار.   إرافاحشا، وقال به مالك واحمد مطلقاا، لا سايما،  

 . 21لي، نظرية الضمان، ص الزحي

 

رير الممياز فقاال الجمهاور بضامانه، وخاالف فاي رلاك  أماعلى ضمان الصبي المميز،   إتفقوا .23
البركات سيدي احمد، الشرح الكبيار، دار الفكار، بياروت،   أبو: الدردير:  أنظربعض المالكية.  

 . 443، ص 3ج

 

ربعاة اقاوال: ي والادواب علاى أفي القضاء فيما أفسادته المواشاختلف العلماء  رشد: لإ  إبنقال   .24
لا ضامان علياه. والثالاث:   أنكل دابة مرسلة فصاحبها ضامن لما افسدته. والثاني:    أناحداا:  

الضمان على ارباب البهالم بالليل ولا ضمان عليهم فيما افسادته بالنهاار. والرابا": وجاوب   أن
ليال ولا يضامن بالنهاار الضمان في رير المنفلت ولا ضمان في المنفلت. وممن قال يضمن بال

حنيفة واصاحابه، وبالضامان باإطلا  قاال   أبومالك الشافعي. وبأن لا ضمان عليهم أصلا قال  
الليث قال لا يضمن اكثر مان قيماة الماشاية. والقاول الرابا" ماروي عان عمار،   أن  إلاالليث،  

هاية المقتصاد، الوليد محمد بن احمد القرطبي، بداية المجتهد ون  أبورشد:    إبنرضي ت عنهل.  
 . 242، ص 2دار الفكر، بيروت، ج

 

في اره الحالاة وخاالف فاي رلاك الأوزاعاي، وأحماد فاي   الدي ةعدم وجوب    إلىراب الجمهور   .25
ةرواية، وإسحا ، واو مروي عن عمر، حيث قاالوا باأن العاقلاة تتحمال  قاتال نفساه خطاأ  ديا 
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، 1نااي، دار الفكاار، بيااروت، طقدامااة: عبااد ت باان احمااد المقدسااي، المغ إباان: أنظاارلورثتااه. 
 . 303، ص 8اا، ج1405

 

قدامة: لمتى كان للمغصوب أجر فعلى الغاصب أجر مثله مدة مقاماه فاي يدياه، ساواء   إبنقال   .26
تركها تراب. ارا او المعروف فاي الماراب، ناص علياه احماد فاي رواياة   أواستوفى المناف"  

ناف"، واو الاري نصاره اصاحاب مالاك حنيفة لا يضمن الم  أبوالأثرم، وبه قال الشافعي. وقال  
 . 169، ص 5قدامة، المغني، ج إبن]على تفصيل عندام[ل. 

حنيفة بسقوط الضمان وخالفه   أبوانسان فنبتت اخرى مكانها، فقد قال    أوكمن قل" سنا لحيوان    .27
 . 387، 8نجيم، البحر الرالق، ج إبن: أنظرالصاحبان؛ لأن السن الجديدة نعمة مبتدأة. 

 

رلك، والري يظهر من تفريعات قدماء  إلىتسبيب الحزن وما   أوالسمعة    أوي الشرف  كالطعن ف .28
كاالزحيلي وفاوزي  –الفقهاء أنهم لا يقولون بضمان ااره الأضارار، ورااب بعاض المحادثين 

 أنظار. ءمشروعية القاول بضامانها وخاالفهم الابعض امخار كالأساتار الزرقاا  إلى  –فيض ت  
 . 121ة: الزرقاء، الفعل الضار، ص تفصيلا طيبا في اره المسأل

 

 إلى كمن أكره ريره على إتلاف مال لشخص ثالث، فقد راب الحنفية والحنابلة وبعض الشافعية  .29
الضامان علاى   أن  إلاىالضمان على المكره، وراب المالكياة والظاارياة وبعاض الشاافعية    أن

 . 73: الزحيلي، نظرية الضمان، ص أنظرالمستكره. 

 

ن علي بن محمد، الإحكاام فاي أصاول الأحكاام، تحقياق سايد الجميلاي، دار سيف الدياممدي:   .30
. ومصطل  العلة في عبارة اممدي آنفة 262، ص 3اا، ج1404،  1طالكتاب العربي، بيروت،  
ااي تشامل العلاة بمعناى السابب الظااار المنضابط الموجاب للحكام   إر الركر أوس" من السبب  

العلة بمعنى المعناى المناساب الاري يترتاب علاى   كالسفر الموجب لإباحة الفطر، وكرلك تشمل
 الحكم، كالسكر اللازم عن شرب الخمر الموجب لتحريمها. 

 

 . 250، ص 1الشاطبي، الموافقات ج .31

 

 . 537الغزالي، شفاء الغليل، ص  .32

 

كاللفظ لمن أجلل في قوله تعالى: )من أجل رلك كتبنا على بني إسراليل أنه من قتل نفسا بغيار  .33
[ وكاللفظ لكيل فاي قولاه تعاالى: )كاي لايكاون 32ل الناس جميعا ...( ]المالدة:  نفس فكأنما قت

 [. 7دولة بين الأرنياء منكم( ]الحشر: 
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: الزرقاء: الفعل الضاار، أنظروقد جمعها وزاد عليها الأستار الزرقاء في كتابه: الفعل الضار.   .34
 . 17، 16. وانظر، ايضا: الزحيلي، نظرية الضمان، ص 57-17ص 

 

طر  الإيماء عند الأصوليين ويجمعهاا القاول بأنهاا طار  تتحاد فاي كاون الشاارع لام عدد  وتت .35
يستخدم فيها ألفاظا موضوعة لغة للتعليل. ورلك كترتيب الحكم على وصف مباشرة، مان ريار 

: أنظاار[. 38حاارف تعلياال، كقولااه تعااالى: )والسااار  والسااارقة فاااقطعوا ايااديهما( ]المالاادة: 
ية، الكويات، الإسالامدر، البحار المحايط، وزارة الأوقااف والشاؤون  الزركشي: محمد بان بهاا

 . 197، ص 5طبعة مصورة، ج

 

عيسى محمد بان عيساى، السانن، تارقيم احماد محماد شااكر، دار إحيااء التاراث   أبوالترمري:   .36
(، كتاب الأحكام عن رسول ت، صلى ت علياه وسالم، بااب ماا 1359العربي، بيروت، رقم )

له الشيء ماا يحكام لاه مان ماال، وقاال حسان صاحي . والحاديث بمعنااه فاي جاء فيمن يكسر  
كثيار واليماماة،   إبانالبخاري: محمد بن اسماعيل، الصحي ، ترقيم مصاطفى دياب البغاا، دار  

 (، كتاب النكاح، باب الغيرة. 4972م، رقم )1987اا 1407، 3بيروت، ط

 

[: لاي مثال ماا فعال 126م به( ]النحال: الألوسي، في قوله تعالى: لفعاقبوا بمثل ما عوقبتقال:   .37
بكم، وقد عبر عنه بالعقاب على طريقة إطلا  اسم المسبب على السبب، نحو: كما تدين تادان، 

، وفي اصل إبتداءالعقاب في العرف: مطلق العراب ولو  أنعلى نهج المشاكلة. وقال الخفاجي: 
اكلة، وإن اعتبر الأول فلا مشاكلةل. اللغة: المجازاة على عراب سابق. فإن اعتبر الثاني فهو مش

الألوسي: شهاب الدين محمود، روح المعاني فاي تفساير القارآن العظايم والساب" المثااني، دار 
 . 257، ص 14، ج7اا، م1408الفكر، بيروت، 

 

داود: سليمان بن الأشعث، السنن، ترقيم محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت،   أبو .38
تاب البيوع، باب من أفسد شيلا يغرم مثله. والنسالي: أحمد بن شاعيب، السانن (، ك3568رقم )

، 2ية، حلاب، طالإسالامرادة، مكتباة المطبوعاات    أباوالمجتبى، ترقيم عبد الفتاح    –الصغرى  
حجار:   إبان(، كتاب عشرة النساء، باب الغيرة. وقاال الحاافظ  3957م، رقم )1986اا 1406

مد بن علي العسقلاني، فت  الباري بشرح صحي  البخااري، حجر: أح  إبن:  أنظرإسناده حسن.  
 . 149،ص 5م، ج1986اا 1407، 1دار الريان للتراث، القاارة، ط

 

افضنا الكلام في السيا : معناه وضابطه ومستوياته ومباحثه وتأثيره على دلالة الانص ... الاخ  .39
لقرالن المحتفة باالنص م، ا2001: صال : ايمن علي عبد الرؤوف،  أنظرفي رسالتنا الدكتوراه  

 . 182-162وأثراا على دلالته، رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنية، الأردن، ص 
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(، كتاب تفساير القارآن، بااب ومان ساورة النحال، وقاال: حسان 3129الترمري، السنن، رقم ) .40
 رريب. 

ماا  صلى ت عليه وسالم، بااب ، (، كتاب الأحكام عن رسول ت1359الترمري، السنن، برقم ) .41
جاء فيمن يكسر له الشيء ماا يحكام لاه مان ماال، وقاال حسان صاحي . والحاديث بمعنااه فاي 

 (، كتاب النكاح، باب الغيرة. 4927البخاري، الصحي ، رقم )

 

بكر احمد بن الحسين، السنن الكبرى، تحقيق محماد عباد القاادر عطاا، مكتباة دار   أبوالبيهقي:   .42
 . 96، ص 6م، ج1994اا  1414الباز، مكة المكرمة، 

 

 . 150، ص 5حجر، فت  الباري، ج إبن .43

 

اي من الطر  المعقولاة، ويعبار عنهاا بالإخالاة، وبالمصالحة، قال الزركشي في لالمناسبةل: ل .44
وبالاستدلال، وبرعاية المقاصد، ويسمى استخراجها تخريج المناط لأنه ابداء مناط الحكم. واي 

ناساب: ميل في تعرياف الوصاف العمدة كتاب القياس ورمرته ومحل رموضة ووضوحهل. وق
يادف" عناه  أواو الملالم لأفعال العقالاء فاي العااداتل. وقيال: لااو ماا يجلاب للإنساان نفعاا ل

: الزركشي، البحر أنظرل. وقال الدبوسي: لاو ما لو عرض على العقول تلقته بالقبولل. رضر
 . 206، ص 5المحيط، ج

 

 إلاىفي الفعل عدة أوصاف مناسبة كان سابيله    وجد ]المجتهد[  إراقال الأستار علي حسب ت: ل .45
التقسيم: فهو حصر الأوصااف المناسابة التاي تصال  علاة   أماتعيين احداا: لالتقسيم والسبرل.  

الحكم الأصل في نظر المجتهد. وأما السبر فهو بحث كل وصف من اره الأوصاف واختباره، 
منهاا وصاف مان ااره الأوصااف  إبطال بعضها، ولو بدليل ظني، فيسلم له إلىليصل المجتهد  

إبطال بعضها، ولو بدليل ظني، فيسلم له منهاا وصاف لا يحتمال  إلىواختباره، ليصل المجتهد 
ي، دار المعاارف، مصار، الإسلامالإبطال فيكون او العلةل. حسب ت: علي، أصول التشري"  

 . 157م، ص 1976اا 1396، 5ط

 

لقاانون العرفاي الإنجليازي فاي مرحلاة مان بعض التشريعات الوضاعية، كارلك    إلىوقد مالت   .46
توافر لديه القصاد   إرا  إلالم يكن يوجب الضمان على الشخص    إر مراحل التطور التاريخي له،  

ي، المؤسساة الإسالام: سراج: محمد أحماد، ضامان العادوان فاي الفقاه  أنظرالتعمد.    أوالسيء  
 . 80، ص 1993اا 1414، 1الجامعية للدراسات والنشر والتوزي"، بيروت، ط

 

 . 2، ص 11محمد علي بن أحمد، المحلى بامثار، دار امفا  الجديدة، بيروت، ج أبوحزم:  إبن .47
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(، 2043ماجة: محمد بن يزيد، السنن، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بياروت، )  إبن .48
كتاب الطلا ، باب طلا  المكره والناسي، وريره، حسنه الناووي وصاححه الحااكم، وضاعفه 

حجار: أحماد بان علاي العساقلاني، تلخايص   إبن:  أنظرأحمد وابن ابي حاتم ومحمد بن نصر.  
، 1الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، تحقيق ونشر عبد ت ااشام، المديناة المناورة، ج

 . 281ص 

 

زكريا يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحي  مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث   أبوالنووي:   .49
 . 186، ص 5اا، ج1392، 2بي، بيروت، طالعر

 

 . 47، ص 9: النووي، المجموع، جأنظر .50

 

 . 19، ص 3اممدي، الإحكام، ج .51

 

 . 297، ص 8قدامة، المغني، ج إبن .52

 

: الصنعاني: محمد بن اسماعيل الأمير، سابل السالام شارح بلاوغ المارام، تحقياق محماد أنظر .53
 . 243، ص 3ا، جا1379، 4الخولي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

 

 . 34: سراج، ضمان العدوان، ص أنظر .54

 

كانات فاي الجاالياة تحملهاا العاقلاة  الدي ة أنالسير والعلم بالخبر  أالعبد البر: لأجم"   إبنقال   .55
فجرى الأمر على رلك حتى جعل عمر   الإسلامفأقراا رسول ت، صلى ت عليه وسلم، ثم جاء  

سف بن عبد ت النمري، الاستركار الجام" لمارااب فقهااء عمر يو  أبوعبد البر:    إبنالديوانل.  
الأمصار وعلمااء الأقطاار فيماا تضامنه الموطاأ مان معااني الارأي وامثاار وشارح رلاك كلاه 

 . 221، ص 25اا، ج1414، دار الورى، حلب والقاارة، 1بالإيجاز والاختصار، ط

 

فساه باالجرح خطاأ؟ قاال: جريج قال: لقلت لعطاء: الرجل يصيب ن  إبنعبد الرزا  عن  روى   .56
يعقله عاقلته. يقال: يد مان أيادي المسالمين. ثام أخبرناي بيناا رجال يساير علاى دابتاه ضاربها 

قامت  أنعمر، فكتب عمر:  إلىفرجعت ثمرة سوطه ففقأت عينه، فكتب فيها عمرو بن العاص 
ا  عان البينة أنه أصاب نفسه خطأ فليود. قال عمر: يد من أيادي المسالمينل. وعان عباد الارز

رجلا فقأ عين نفساه فقضاى لاه عمار بان الخطااب بعقلاه علاى عاقلتاهل.   أنمعمر عن قتادة: ل
بكاار عبااد الاارزا  باان امااام، مصاانف عبااد الاارزا ، تحقيااق حبيااب الاارحمن  أبااوالصاانعاني: 

 . 330، 415، ص 9اا، ج1403، 2ي، بيروت، طالإسلامالأعظمي، المكتب 
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  .228، ص 12حجر، فت  الباري، ج إبن: أنظر .57

 

 . 19المجلة، ص  .58

 

محمد عز الدين بن عبد العزيز السالمي، قواعاد الأحكاام فاي مصاال    أبوالعز بن عبد السلام:   .59
 . 150، ص 1الأنام، دار الكتب العلمية، بيروت، ج

 

 . 74، ص 11اا، ج1406بكر محمد بن أحمد، المبسوط، دار المعرفة، بيروت،   أبوالسرخسي:   .60

 

 . 143ص ، 7الكاساني، بدال" الصنال"، ج .61

 

ي، الإسالاماسحا  ابراايم بن محمد بن الأكمل، المبادع شارح المقنا"، المكتاب    أبومفل :    إبن .62
 . 163، ص 5بيروت، ج

 

 . 746، ص 7قدامة، المغني، ج إبن .63

 

، دار الإسالامالبخاري: علاء الدين عبد العزياز بان أحماد، كشاف الأسارار عان أصاول فخار  .64
 . 256، ص 4م، ج1994اا، 1414، 2الكتاب العربي، بيروت، ط

 

عاض رجالا فوقعات ثنايااه. ومسالم بان   إرا، كتاب الديات، بااب  (6497البخاري، الصحي ، ) .65
(، 1673الحجاج، الصحي ، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )

 إراعضاوه  أوكتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب الصالل على نفاس الإنساان 
 دفعه المصول. 

 

له.  دي ة(، كتاب الديات، باب من اطل" في بيت قوم ففقلوا عينه فلا 6506البخاري، الصحي ، ) .66
 (، كتاب امداب، باب تحريم النظر في بيت ريره. 2158ومسلم، الصحي ، )

 . 255، ص 12حجر، فت  الباري، ج إبناره الروايات ورواتها عند  أنظر .67
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(. 1710كتاب الديات، باب العجماء جبار. ومسلم، الصاحي ، )(،  6515البخاري، الصحي ، ) .68
 كتاب الحدود، باب جرح العجماء والمعدن والبلر جبار. 

 

القيم: محمد بن ابي بكر الجوزرية، اعلام الموقعين عن رب العاالمين، تحقياق طاه ساعيد،   إبن .69
 . 37، 36، ص 2م، ج1973دار الجيل، بيروت، 

 

العباس احمد بن عبد الحلايم، مجماوع الفتااوى، جما" وتحقياق   أبوتيمية: تقي الدين    إبن:  أنظر .70
 . 553ج، ص 20تيمية،  إبنعبد الرحمن العاصي، مكتبة 

 

، 2اساحا  اباراايم بان علاي، المهارب، دار الفكار، بياروت، ج  أبوفي رلك: الشيرازي،    أنظر .71
يق الال . والبهوتي: منصور بن يونس بن ادريس، كشاف القناع عن متن الإقناع، تحق211ص 

. 595. وابان عباد البار، الكاافي، ص 62، ص 6ااا، ج1402مصيلحي، دار الفكار، بياروت،  
. وابان عباد البار، الكاافي، 62، ص 6ااا، ج1402والكاساني، بدال" الصنال"، الفكر، بيروت،  

 . 255، ص 7. والكاساني، بدال" الصنال"، ج595ص 

 

الوفا الأفغاني، دار المعرفة،  أبوبكر محمد بن احمد، اصول السرخسي، تحقيق  أبوالسرخسي:  .72
 . 58، 57، ص 1اا، ج1372بيروت، 

 

 . 96، ص 5نقله عنه، الزركشي، البحر المحيط، ج .73

 

 . 57، 56، ص 1العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام، ج .74

 

 . 271، ص 5: الزركشي، البحر المحيط، جأنظر .75

 

ةقتل نفساه خطاأ فالا   إراقال البخاري، كتاب الديات، باب   .76 (، حادثنا المكاي بان 6496، )لاه ديا 
 إلاىابراايم حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة، قال: خرجنا م" النبي، صالى ت علياه وسالم، 

خيبر. فقال رجل منهم: أسمعنا يا عامر مان انيهاتاك فحادا بهام. فقاال النباي، صالى ت علياه 
 االا أمتعتناا باه. فأصايب وسلم: من السالق؟ قالوا: عامر. فقال: رحمه ت. فقالوا يا رسول ت

عامر حبط عمله،  أنصبيحة ليلته. فقال القوم: حبط عمله قتل نفسه. فلما رجعت وام يتحدثون 
عامرا حابط عملاه،   أنفلما رجعت وام يتحدثون  نفسه.    النبي صلى ت عليه وسلم،  إلىفجلت  
عاامرا  أنواماي، زعماوا النبي، صلى ت عليه وسلم، فقلت: يا نبي ت، فاداك أباي   إلىفجلت  

له لأجري اثنين، إنه لجااد مجااد، وأي قتل يزيده علياه.   أنحبط عمله. فقال: كرب من قالها.  
 . 227، ص 12حجر، فت  الباري، ج إبنوانظر: 
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مثلا: الحطاب: محمد بن عبد الرحمن المغربي، موااب الجليل في شرح مختصر خليل،   أنظر .77
 . 374، 5ج اا،1398، 2دار الفكر، بيروت، ط

 

: الدسوقي: محمد عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيار، تحقياق محماد علايش، دار أنظر .78
 . 296، ص 3الفكر، بيروت، ج

 

 . 586، ص 6عابدين: الحاشية، ج إبن .79

 

يكاون ضامن ااره القياود ماا يحادد   أنقلنا بجواز عقد التأمين، بالقيود الشرعية، فإنه يجدر    إرا .80
فيماا   –الأضرار الناجمة عن الأخطاء البشرية المتعمادة وريار المتعمادة  مجال التأمين بما عد  

 إلاىورلك لأن اجازة التأمين في مثل ااره الحالاة ساتدف" النااس    –البدنية طبعا  عدا الإصابات  
لمعناى الزجار   –حاد بعياد    إلاى  –سيكون التاأمين المفتقاد    إر التهاون وقلة التحرز عن الخطأ،  

 مان المتضمن لهرا المعنى.رافعا وبديلا عن حكم الض

 

 . 124: ص أنظر .81
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